المرفوع 4 


قطعة من شرحي على نزهة العظر 


[المرفوع حى)] 

قال المصنف رحمه الله: (ومثال المرفوع من القولٍ حُكْمَا لا تَضريحًا: أَنْ يقول 
الصّحابِيٌ- الذي لم يأَحُذْ عَنِ الإسرائيلياتِ- ما لا مجالّ للاجْتِهاد فيه ولا له تعلق يبيان 
لّةٍ أو شرح غريب؛ كالإخْبار عن الأمور الماضية من بذع الحَلّق وأَخْبارٍ الأنبياء أو الآتبة 
كالملاحم والفئَنِ وأحوالٍ يوم القيامة. وكذا الإخْبارٌ عمًا بحْضصُلُ بفعْلِهِ ثوابٌ ميتخصوصٌ أو 
عِقَابٌ مخصوصٌ. وإِنّما كانَ لهُ حُكُمُ المرفوع؛ لأنَّ إخبارَهُ بذلك يقتضي محبرًا ل وما لا 
مجَالٌ للاجتهاد فيه بقتضي مُوقًِا للقائل بء ولا مُوقِفَ للصّحابَة إلا النبين صلى الله عليه وآل 
وسلَّم أو بعص من يحبر عن الكُتب القديمة فلهذا وقعَ الاخترارٌ عن القسم الثاني وإذا 
كانَ كذلك؛ فلهُ حُكُمُ ما لو قالّ: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وله وسلّم؛ فهو مَرْفوعٌ؛ سوا 
كان اا س ين ار رای 

أول قشم من أقسام المرفوع خكم): 

قال: (مثال المرفوع من القول حكًا لا تصريحًا: أن يقول الصحابي- الذي لم يأخذ عن 
الإسرائيليات-) أي: لم يكن معروفًا بالنقل عن كتب أهل الكتاب. 

والإسرائيليات: هي (الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب: كالتوراة والإنجيل وما 
سواهما من كتب أنبياء أهل الكتاب » ومن أخبار وأقوال أحبارهم ورهبانهم)؛ وهي: الكتب 
التي يتدارشها أهل الكتاب المنسوبة إلى أنبيائهم؛ ولا يَخْفَى على أحد أنه قد نال هذه الكتب 
شيءٌ من التحريف» وكلها لا نستطيع التنيّتَ من صحة كل منقول فيها » بل إن منها ما بسك 
في نسبته للنبي المنسوبة إليه أصلا » ومنها ما يختلف أهل الكتاب أنفسُهم في صحة نسبته . 
وأخطر ما حرف في بعض هذه الكتب : 

- عقيدة التوحيد (كم يُنسب إلى الأناجيل) التي يقولون إنها نسبت الولدٌ لله تعالى عن 

ذلك عَلُوًا كبيرًا . 
- فضلا عن التطاول على الذات الإلهية بالتجسيم والانتقاص من صفات كاله عز 
وجل (كا في العهد القديم من الكتاب المقدس : في التوراة وبقية أسفار هذا القسم 


بن کا 

- والإساءة إلى الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » فقد نسبوا إليهم (عليهم 

الصلاة والسلام) بعض ما لا يليق بأفجر أهل الفجور وأفسق الفساق ! 
[ حكم الرواية عن كتب آهل الكتاب (الإسرائيليات)] 

وقد بيّن النبي صل الله عليه وسلم في أحاديث متعددة حكم النقل عن أهل الكتاب أو 

فقال صل الله عليه وسلمة : ابَلُعُوا عني .. ولو آية» وحَدَّنُوا عن بني إسرائيل .. ولا 
حرج . ومن كَدَّبَ عَإَِّ متعمّدًاء فَلْيَتَمَوَأْ معد من النار» » كا في صحيح البخاري”" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «لا تُصِدَّقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم» وقولوا: امنا بال 


f of 
وَمَا ازل إِلَيَنَا» » کا في ص حيح البخاري”".‎ 

فقوله (صل الله عليه وسلم) : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» نص صريح قاطع 
بجواز النقل عن أهل الكتاب : والقطع مأخوذ من أمره الصريح (صل الله عليه وسلم) 


بالتحديث عنهم : احَدَّنُوا؛ » مختومًا بالتصريح برفع الحرج : «ولا حرج» . ولولا عبارة «ولا 


() في صحيح البخاري (رقم )”571١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما). 
وله شاهدان صحيحان : 
-١‏ فقد ثبت من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابي داود في سننه (رقم7777) » وصححه 
ابن حبان (رقم٤‏ 25378 . 
الكبرى (رقم۸۱۷٥)‏ . 
() في صحيح البخاري (رقم »٤ ٤۸٥‏ لجار ۲ من حديث أب هريرة (رضي الله عنه) . وصح 


وصحيح ابن حبان - الإحسان - (/1751) . 


حرج» لكانت دلالة الأمر دائرة بين الوجوب والاستحباب » لكن النصّ على رفع الحرج هو 
الذي دل على ترجيح إرادة الإباحة". مما جعل الحديث في دلالته على الإباحة قطعيّ الدلالة ؛ 
لأن أدنى ما تدل عليه صيغة الأمر في سياق الطلب - لا في سياق التهديد والسخرية ونحوهما 
-هي الإباحة . 
[إجماع السلف على جواز الحكاية عن كتب أهل الكتاب] 
ويُجمع السلف (أو يكادون) على النقل عن بني إسرائيل » ما بين ناقل مكثر » ومقل » 
وغير منكر إنكارًا مطلقًا » وعلى هذا أيضًا عمومٌ كتب أئمة الإسلام في التفسير والتاريخ 
والزهد والرقائق» فلا يكاد يخلو أحدٌ أئمة السلف - من الصحابة فمن بعدهم» ومن أهل 
الإكثار من التفسير والمتوسطين فيه - من أن يكون لهم نقلّ عن أهل الكتاب . وهذه كتب 
الزهد مثلا : لعبد الله بن المبارك » ولوكيع » وللإمام أحمد . ولغيرهم من أئمة السنة : كم فيها 
من أخبار بني إسرائيل المنقولة من كتبهم أو عن أحبارهم . 
[ما يعارض جواز الرواية من الإسرائيليات وتوجيهه] 
وأما حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه اتی بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتب » فقرأه على النبي (صلى الله عليه وسلم) » فغضب وقال: «أَمُتَهَوٌكُونَ فيها يا ابنَ 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاءَ نقية» لا تسألوهم عن شيء » فيخبروكم 


5 م 0 2 ر م 8 ع > 
بق + فتكذبُوا به أو يباظل : فتصدقوا به . والذى نشی بيده ! لو أن موسى كان حياء ما 


() قال البيضاوي : «وقوله " حدثوا عن بني إسرائيل " : تجويرٌ وإباحةٌ للتحدّثِ عنهم » "ولا حرج" : 
تفرقة بين الأمرين + فإن قول القاكل : افعل هذا ولا حرج : يفيد الإباحة عرفا» » تحفة الأبرار شرح 
مصابيح السنة للبيضاوي تحقيق : د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم )١17/١(-‏ . ويقصد ب(الأمرين) 
: الأمر بتبليغ الآيات من القرآن الكريم » والأمر بالتحديث عن بني إسرائيل . 


() انظر : المفسرون من الصحابة للدكتور عبد الرحمن المشد (۲/ )۹٠٠-۸44‏ . 


E 2 2‏ رت 
وسعه إلا أن يتبعني 00. 


02 ذكر الحافظ ابن حجر طرقه » ثم قال : « وهذه جميع طرق هذا الحديث » وهي وإن لم يكن فيها ما 
يُحتج به » لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا» » فتح الباري - كتاب التوحيد : باب ( 00) : # بل هو 
قران يد * في لَوْح عَْفُوظٍ * - (17/ 080) . 
وهو کا قال : 

فقد أخرجه الإمام أحمد (رقم )٠١٠١١ ء٠٤١۳ ١‏ . والدارمي في مسنده - دار التأصيل - (رقم )٤٤۷‏ من 
طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن عمر » والتضعيف لمجالد والكلام فيه شهير . 
وهذه الرواية هي أرجح أوجه الحديث عندي التي من حديث الشعبي . 
وأخرجه الإمام أحمد (رقم 215874 187720) » من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن 
وقع له فيه . 

وقد قال البخاري عن هذا الوجه : «لم يصح» » كا في التاريخ الكبير (5/ 24 » ووصفه ابن عبد البر في 
الاستيعاب بالاضطراب (۳/ )۸۷١‏ . 
وانظر بعض الاضطراب في هذين الوجهين عند ابن منده في معرفة الصحابة - ترجمة ثابت بن يزيد - 
)١١ /١(‏ » ومعرفة الصحابة لأبي نعيم - ترجمة عبد الله بن ثابت - (۳/ ١5١1-156٠‏ رقم 
الحديث )5٠07١‏ . وقد تكلم عن اختلاف طرقه الدارقطني في العلل (رقم .)١5 ٠‏ 

ومع هذا الاضطراب » فإن هذا الوجه يفيد في إثبات أن للحديث أصلا من حديث الشعبي . 

وأظن صوابَ هذا الإسناد (رواية جابر الجعفى) هو الرواية الآتية » وأن جابرًا الجعفي سمع في قصة 
(عمد أله ين ابا لا (عيد الله بن بزيذ) © وجحلة ثانا + ق إسناة الحديك > وهن إا ذكن ف فة 


الحديث . 


فقد أخرج الطبراني في الكبير هذا الحديث من وجه آخر نافع جدا في تقوية الحديث » وهو في الجزء المفقود 
من المعجم الكبير » لكن ساق ابن كثير إسناده ومتنه منه تامّين في كتابه (جامع المسانيد والسنن) › 
فالحمد لله » فقال : «قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة : حدثنا منجاب بن الحارث : 
حدثنا أبو عامر [الأسدي] . عن أبى إسحاق » عن أبى حبيبة » عن أبى الدرداء قال: جاء عمر 
بجوامع من التوراة. فقال: يا رسول الله أخذتها من أخ لی من بنى زريق . فتغير وجه رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - فقال عبد الله بن زيد - الذى أري النداء- : أمسخ الله عقلك ؟! ألا ترى الذى 
بوجه رسول الله -(صل الله عليه وسلم) ؟! فقال عمر: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دیتا وبمحمد نبا 
وبالقرآن إمامًا » فَسُرّيَ عن وجه رسول الله (صل الله عليه وسلم) » ثم قال: «والذى نفس محمد بيده 
! لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعيء ثم لو كان بين أظهركم ثم تبعتموه لضللتم ضلالاً 
بعيدًا. أنتم حظى من الأمم» وأنا حظكم من الأنبياء» » جامع المسانيد والسنن لابن كثير (9/ 745 


رقم ۱۲۰۱۲) . 


وهذا إسناد قريب من القبول » فأبو حبيبة الطائي : وإن انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السّبيعي» فقد صحح 
له الترمذي » وأخرج له أبو داود » واحتج به النسائي » وصحح له ابن حبان والحاكم ‏ ولم يجرحه أحد 
» مع علو طبقته » وهذا كاف لتوثيقه . 

وأما أبو عامر الأسدي : فقد تحرف في مطبوع كتاب ابن كثير (جامع المسانيد) إلى (أبي عامر العَقَدِي) » وأبو 
عامر العقدي لم يدرك أبا إسحاق السّبيعي » كا أن الهيثمي قد علق على هذا الحديث في مجمع الزوائد 
بقوله : «وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي : ولم أرَ من ترجمه) » مجمع الزوائد - تحقيق : حسين 
سليم أسد - (رقم9١8)‏ . 

وأبو عامر القاسم بن محمد بن واصل بن أبي حرة الأسدي الكوفي : ترجم له البخاري في الكبير (۷/ )١715‏ 
» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١١9/1‏ رقم١٠18)‏ » بلا جرح أو تعديل . لكن اعتمد محمد بن 
عثان ابن أي شيبة على نقله في مسائله في الجرح والتعديل (رقم ۲۳» 279 , ورج العقيلنٌ له حديثًا 


في ترجمة معروف بن حَحَرَّبُوذ - تحقيق : السرساوي - (5/ ١۷)ء‏ فحمّل العقيلحٌ نكارةً الحديث معروفا 


> في حين لم يترجم لأبي عامر الأسدي » ما يعني أنه عنده ممن لا يتحمل تبعة رواية مثل تلك المنكرات 
: وخر له الحاكم ف المستدرك (رقم١5551)‏ 2 والضياء ف المختارة - مسئك ابن عباس - 
(1۰/ ۲۷4-1۹ رقم:18). 

ومع ذلك فقد توبع أبو عامر الأسدي عليه » وصّحّح الحديث » لكن بلفظ مختصر : 

فمن هذا الوجه خاصة قد صححه ابن حبان مختصرا » حيث أخرجه من طريق زيد بن الحباب قال : حدثنا 
سفيان الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي حبيبة الطائى » عن أب الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أنا حظكم من الأنبياء » وأنتم حظي من الأمم) . التقاسيم والأنواع - دار ابن حزم - 
(رقم50:0) . 

ولما أخرجه البزار من هذا الوجه (رقم ۲ قال عقبه : « وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) إلا أبو الدرداء » ولا نعلم رواه عن آبي الدرداء إلا أبو حبيبة » ولا عن أبي حبيبة 
إلا أبو إسحاق » ولا عن أبي إسحاق إلا الثوري » ولا عن الثوري إلا زيد» ولاعن زيد إلا أبو كريب 
> ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث» . 

قلت : أما من حديث أبي الدرداء فَالتَّمَرّدُ على ما قال البزار » أما من حديث أبي الدرداء عن قصة عمر : 


فقد سبقت متابعة الثوري عليه . 
فإذا أضيفت إلى هذه الوجوه أيضا مراسيلٌ أخرى تشهد للحديث : يَقُوَى القول بثبوته . 
ومن هذه المراسيل : 
-١‏ مرسل أب قلابة الجرمي عن عمر رضي الله عنه » يصح إلى أبي قلابة : أخرجه أبو داود في المراسيل 


- تحقيق : د/ عبد الله الزهراني - (رقم 54 5) » وعبد الرزاق في المصنف - دار التأصيل - (رقم 
0۲( . 

؟- مرسل الحسن البصري عن عمر رضي الله عنه » يصح إلى الحسن : أخرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في غریب الحديث (۳/ ۲۹) » وابن الضريس في فضائل القرآن (رقم )۸٩4‏ » ومن طريق أبي 


۷ 


ومعنى «أمتهوكون) » أي: أمتحيّرون متردّدون . 

فهو حديث فيه ضعففٌ يسير » وإن ثبت بمجموع الطرق (كما هو الراجح عندي)» فلن 
يبلغ هذا الحديث درجة حديث تجويز الرواية عن أهل الكتاب في صحته وقوة ثبوته» ولا قريبا 
منه. فلو آنا أردنا الترجيح بين الحديثين: فلن يكون هناك ترددٌ بين الحديثين في القوة والثبوت» 
فحديث تجويز التحديث عن أهل الكتاب أصح بمراتب وأقوى بدرجات. 

وأما إن قبلنا حديث عمرء وأردنا الجمع بين الحديثين» فيجب أن يُحمل نيه صلى الله 
عليه وسلم في حديث عمر على أحد المعاني الصحيحة الداعية للنهي والتحريم» ولا يجعل 
نَهْيًا مطلقًاء لكي لا يناقض حديث النهي الحديتٌ الأصمّ والأثبت في الإباحة » ولكي لا 
يعارض ما كان عليه السلف » ومنهم عمر نفسه الذي كان يستمع لأهل الكتاب ويروي من 

ومن هذه المعاني: المعاني التالية : 


١‏ - من رجع إلى كتب أهل الكتاب على آنا مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» ونسي 


عبيد أخرجه البيهقي في الشعب (رقم175١)‏ » وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
(رقم۸۸٤۱)‏ . 

وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم1771١)‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤(‏ ۸) » من طريق 
محمد بن يونس عن شعيب بن بيان الصفار عن شعبة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن 
الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه » وهذا إسناد متصل » لكنه لا يصح » وبلاؤه من محمد 
بن يونس الكديمي » فهو متهم بالكذب » کا أن شعيب بن بیان ضعيف : ضعفه البزار کا في 
مسنده (رقم ۷۲١۷‏ ) والجوزجاني والعقيلي (ك| في ترجمته في التهذيب) . 

وني هذين المرسلين الثابتين عمن أرسلهم! (وهما أبو قلابة والحسن) تكرر اللفظ الغريب في هذا الخبر » 
وهو لفظ «التهوك) » مما يُقَرّي شهادتب) لصحة الحديث » وأن للحديث بقصته وبلفظه المستغرب 


هذا الذي يقل استعماله أصلا ثابثًا عن النبي (صل الله عليه وسلم) . 


أو جهل آنا منسوخة بشريعة الإسلام . ويشير إلى هذا المعنى حديث عمر نفسه : الو 

کان مُوسَى حي مَا وَسعَه إلا ان يتَعَنِي). 

-١‏ من رجع إليها متصورا أن الإسلام مضطرٌ إليهاء وأن الكتاب والسنة لا يكفيان 
لتصحيح الاعتقاد والتصور الإسلامي إلا بها . ويشير إلى هذا المعنى الحديث نفسه: 
«الْقَدْ جِنتَكُمْ ما بَيْضَاءَ ية . 

۳- من رجع إليها غير مفرق بين صدقها وكذبهاء ولا بين ما لا يعارض الكتاب والسنة 
فيها وما لا يعارضه) . فلرب| بنقص معرفته هذا صَدَّقٌّ الكلامَ المحرّف فيهاء أو كذّب 
الكلام الح غير المحرف . ويشير إلى ذلك الحديث نفسه: «لا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ مَيْءِ 


و 5 
ُِ 


۰ 5 و و £ 0 E‏ و 
فيُخيرو بحَق : فتكذبوا به» أو ببّاطل: فتصدقوا به). 
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4 - من استغنى بها عن الكتاب والسنة . وهو أولى بالنهي من سابقه» وأوضح في مناقضة 
المعتقد. 
5- عندما يكون الرجوع إلى كتب أهل الكتاب سبًا للشك والحيرة ودخول الوسواس 
على الراجع إليها أو المتسامع برجوع بعض ذوي الفضل إليها ؛ لجهله وضعف إيمانه. 
فمثل هذا يجب عليه تعلم دينه أولاء وتثبيت يقينه به» ثم يجوز له بعد ذلك أن يطلع 
عل كتنب أهل الكتات :وقد يشير إلى :ذلك السؤال الآمسكارئ ةق الحديث: 
«أمتهوكون فيها ؟!!) . 
ونحو ذلك من المعاني والتصورات التي لا شك في منعها والتحذير منها . 
لنرجع بذلك (مرة أخرى) إلى وجوب تقييد جواز النقل عن آهل الكتاب ب لا يتحقق به 
أحد تلك المعاني ونحوها من المفاسد » التي هي من أسباب المنع المعلومة من الدين ومن أدلته 
القطعية وقواعده الكلية. 
وأما أثر ابن عباس (رضي الله عنهما) الموقوف عليه أنه قال : «يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟! وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صل الله عليه وسلم 
أَحْدَثُ الأخبار بالله» مَحْضًا لم بسن وقد حدّثكم الله: أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله 


وغبّرواء فكتبوا بأيديهم الكتب» قالوا: هو من عند الله » ليشتروا بذلك ثمنا قليلا . أولا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! فلا والله» ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل 


عليكو)(" 1 


فيجب فهم هذا الأثر بعد تَذكر أن ابن عباس (رضي الله عنهم|) نفسه'" وتلامذته من بعده 


() أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۲٦۸٩‏ 7 "الا 717 هلا "017071 . 
رواه عمارٌ بن معاوية الذهنى » واختلف عنه : 
فرواه شريك بن عبد الله النخعي عنه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس » بلا واسطة بين عار 
وكُريب : أخرجه مسدد في مسنده » كا في المطالب العالية (رقم )518١‏ . 
في حين رواه الثوري وعبيدة بن حميد عن عار عن رجل (مبهم) عن كريب .. به : أخرجه : عبد 
ا ع E‏ 
وأما الثوري وعبيدة بن حيد فقد سميا هذا الرجل المبهم في طرق أخرى ب(حيد المدني) » أخرجه 
سعيد بن منصور في تفسيره (رقم ) » وتصحف فيه إلى (حماد المديني) » وتكلم عن هذا 
التصحيف محققه د/ سعد الحميّد » ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في عدة مواطن من تفسيره » مسميا 
إياه ب(حميد المدني) » ک| في تفسيره (رقم 25١51/65٠525٠٠‏ الا تلا و15 . 
قد روى عار الدهني عن حميد بن زياد الخراط » قال يحيى : وقد روى عن حميد الخراط هذا عبد الله 
هو هكذا قد سمع منه) . تاريخ الدوري (رقم .)١915٠‏ 


وما أنفسٌ هذا النص في حل إشكال هذا الإسناد ! 


: عامتهم أو كلهم قد رووا من أخبار كتب أهل الكتاب ما لا يخفى في كتب التفسير » ما يقطع 
بأن ابن عباس لا يمنع بإطلاقٍ الخد من كتب أهل الكتاب . وإنما يمنع صورًا وأحوالا » 
كالتي سبق التنبيه عليه" . 

وأما احتجاج الحافظ ابن حجر بهذا الأثر في (فتح الباري) على أن ابن عباس «كان لا 
يعتمد على أهل الكتاب)» فهو : 

- إن قصد ب(الاعتماد) الاحتجاج : فمُسَلَّمٌ » لكن هذا لا بخص بابن عباس (رضي الله 

عنهما) » فلا يوجد أحد من السلف أو الخلف يعتمد عل الإسرائيليات احتجاجًا بها . 
- وإن قصد الحافظ أنه لا يأخذ عنهم مطلقاء حتى في لا يعارض الكتاب والسنةه 


قلت : وحميد الخراط هذا من بحسن حديثه » وهو من رجال مسلم في صحيحه » وهو معروف 
الرواية عن كريب مولى ابن عباس . 

وسيأق ذكر مثالين من أمثلة الإسرائيليات التى رواها ابن عباس . 

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بن عادل المشد أن عدد ما رُوي عن ابن عباس من الإسرائيليات بلغ ( »)٦٦۳‏ 
وهو بذلك يكون أكثر الصحابة رواية ها . انظر : المفسرون من الصحابة للدكتور عبد الرحمن المشد 
(۲/ ۸44( . 

() وانظر تأويل الدكتور مساعد الطيار لنهي ابن عباس عن الإسرائيليات في كتابه : شرح مقدمة في 
أصول التفسير - الطبعة الأولى : 5717١ه‏ . دار ابن الجوزي : الدمام - (11/7- 2175 » وتأويل 
الدكتور عبد الرحمن المشد في كتابه : المفسرون من الصحابة (۲/ )۸۸١ -۸۸١‏ . 

() فتح الباري - كتاب الشهادات » باب (۲۸) : باب من أمر بإنجاز الوعد - (0/ ۳٤١‏ الحديث رقم 


. (TA€ 


٠‏ لما ثبت من رواية ابن عباس (رضى الله عنهم|) عن أهل الكتاب”*"» والغريب أن 


() من الإسرائيليات التي ثبتت عن ابن عباس هذان الخبران : 

١١‏ - عن هلال بن يسّافء قال: سأل ابن عباس كعبًا وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس 
#ورفعناه مكانا عليا» ؟ قال كعب: أما إدريس» فإن الله أوحى إليه: إني رافعٌ لك كل يوم مثل 
عمل جميع بني آدم» فأحب أن تزداد عملاء فأتاه خليل له من الملائكة» فقال: إن الله أوحى إليّ 
كذا وكذاء فكلّم لي ملك الموت» فليؤخرني حتى أزداد عملاء فحمله بين جناحيه» ثم صعد به 
إلى السماء» فلم| كان في السماء الرابعة» تلقاهم ملك الموت منحدراء فكلم ملك الموت في الذي 
كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري» قال ملك الموت: فالعجب ! 
بعثت أقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة 
وهو في الأرض؟! فقبض روحه هناك» فذلك قول الله تبارك وتعالى: #ورفعناه مكانا عليا)). 
أخرجه ابن جرير في تفسيره /١0(‏ ”077)» بإسناد جيد . 

وقد تعقبه ابن كثير بقوله : « هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة) » تفسير 
القرآن العظيم (5/ )515٠‏ . 

قلت : نكارته : في كونه أراد من ملك الموت أن يؤخر أجلا قد كتبه الله عليه ! لكنه يحتمل التأويل › أن 
يكون يريد من ملك الموت أن يشفع له عند ربه عز وجل في ذلك! وفي أخبار الماضين ما هو 


أغرب من ذلك ! 

وبتر ب هذا فار ديعا ميان 

الأول : قصة لطمة موسى (عليه السلام) لملك الموت في الصحيحين : البخاري (رقم9 2317 
۷ )» ومسلم (رقم۲۳۷۲) » وجاء فيه أن ملك الموت قال لله عز وجل : «أرسلتني إلى عبد 
لا يريد الموت» فقال الله عز وجل: ارجع إليه » فقل له : يضع يده على متن ثورء فله بها غَطَّتْ 
بده كل قد نه 


فكان من الممكن أن يؤجل الله تعالى أجل موسى (عليه السلام) ببلاغ ملك الموت (عليه السلام) إلى 


الحافظ ابن حجر نفسه قد ذكر شيئًا من ذلك في أحد كتبه""2. 


© ولصحة المنهج المبيح للأخذ عنهم بشروطه » ولقوة دليله» ولقوة مأخذه. مما ينزه 


ربه عز وجل: أن موسى يكره الموت . 

الثاني : قصة طلب آدم (عليه السلام) تأخير أجل داود (عليه السلام) » التي أخرجها الترمذي 
وصححها (رقم70176) » وصححها ابن منده في الرد على الجهمية (549- ٩۱‏ رقم257 »)۲١‏ 
وصححها الحاكم (رقم 7595 . 


- وحديث الفتّون الطويل : وهو في تفسير قوله تعالى في قصة موسى (عليه السلام) وتاك 
توًا . أخرجه النسائي في تفسيره من السنن الكبرى (رقم )١١175‏ » وأحمد بن منيع في 
مسنده - كا في إتحاف الخيرة للبوصيري - (5/ 45-7775 7 رقم 2017/٠0‏ » وأبو يعلى في المسند 
(رقم ۲۹۱۸) » وابن جرير في تفسيره /١5(‏ 5» والطحاوي في مشكل الآثار (رقم 7 
والحاكم في (المستدرك) » لكنه أخرجه مختصرا في غاية الاختصار (رقم75177) » ثم صححه 
الحاكم » وصححه أيضًا ابِنُ حجر في إتحاف المهرة (رقم5 07717 , كما وحسّنه في فتح الباري - 
كتاب الأنبياء : باب »)٤۹۳ -٤۹۲ /5(  )77(‏ وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ 
5 رقم 01/10) . وإسناده جيد » رغم تفرد أصبغ بن زيد به . 

ولذلك قال ابن كثير عقبه : «وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليلٌ منه» وكأنه 
تلقاه ابن عباس (رضي الله عنه) مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره؛ والله 


أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا» » تفسير ابن كثير (6/ )۲۸١‏ 


وهذان المثالان من عشرات الأمثلة التي تدل على أن ابن عباس سأل علاء بني إسرائيل وروى عنهم » 


لا كا يوه إطلاق إنكاره الذي سبق ذكرٌه » ما يجب تقييدَ ذلك الإطلاق » كما سبق . 


() أورد الحافظ ابن حجر في كتابه (نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين) اثنتي عشرة رواية 


لابن عباس عن كعب الأحبار )٠١۹-۱۰۹۰۹٤-۸٩(‏ . 


الحبر عن مخالفة ذلك كله . 
» ولشيوع هذا المنهج عند السلف . 

كل ذلك ما يجعل تأويل كلام ابن عباس هو الواجب المتحتم» لتخليصه من دعوى 
التناقض ولتبرئته من منهج الضعف والتهافت . 

وكذلك الحال بالنظر إلى أثر ابن مسعود (رضي الله عنه) : «لا تسألوا هل الكتاب عن 
شيءٍ ؛ فإغهم لن دكم وقد ضَلّواء إما أن تُكذبوا بحق » أو تُصدّقوا بباطل ؛ فإنه ليس أحدٌ 
من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية”" تدعوه إلى دينه » كتالية المال)7 . 

وكذلك الحال بالنظر إلى حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صل الله عليه 
ول اند فال نفدت أنه موريس إشرافيل :لأ رى ما فلت وري لا اهال )لفان إذا 
وضع ها لبان الإبل لم تشرب» وإذا وضع ها لبان الشاء شربت» . (قال أبو هريرة) : 
«فحدثت كعبا » فقال: أنت سمعتٌ النبي صل الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم» قال لي 
مراراء فقلت: أفأقرأ التوراة؟!» . وهو في الصحيحين"" . 

فإنه وإن علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله : «وفيه : أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل 
الكتاب » وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر با لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون 


هم تالية : داعية تدعوه » وأصلها من (تلاه يتلوه) بمعنى : (تبعه يتبعه) . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 2750111701١90١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف (رقم559057) 2 
وابن جرير الطبري في تفسيره (۱۸/ ۳ » والسرقسطي في الدلائل في غريب الحديث - تحقيق : 
د/ محمد حامد الحاج خلف - (۲/ 5 رقم 5”» والمستغفري في فضائل القرآن (رقم۲۷۸) 2 


وابن عبد البر في جامع بيان العلم )١5/5(‏ » من طرق تصحح الأثر . 


00 صحيح البخاري (رقم05١3772)‏ » وصحيح مسلم (رقم۲۹۹۷) . 


للحديث حكم الرفع»” . قلت : لكن قد ثبتت مجالسةٌ أبي هريرة لكعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام (رضي الله عنه) » واستماعه منهما ما يحدثان به عن كتب آهل الكتاب"'» بل ثبتت رواية 


أي هريرة عن كعب الأحبارا”" » بل الحافظ نفسه قد ذكر سبع روايات لأبي هريرة عن كعب 


(9') فتح الباري (شرح الحديث الذي برقم 7704 . 
') انظر : موطاً مالك (رقم ۲۹۱) » ومسند الإمام أحمد (رقم ۰۷۷۱٤‏ ۰۲۳۷۹۱ ۰۱۰۳۰۳ ۲۳۷۹۱)» 


وسنن أب داود (رقم 22١55‏ » وجامع الترمذي (رقم )54١‏ » والسنن الكبرى للنسائي (رقم 


.)ل١الكك‎ 


() قال بسر بن سعيد : «اتقوا الله» وتحفظوا من الحديث » فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة» فيحدث عن 
رسول الله يله ويحدثنا عن كعب » ثم يقوم » فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن 
كعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله كلها . أخرجه الإمام مسلم في كتاب التمييز (05 رقم 
۰ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (71/ 0709 » وصحح ابن رجب إسناده في فتح 


الباري (۳/ ٠١‏ 5)» وهو كما قال . 


ومصداقا لما جاء في هذا الأثر : رُويّت عن أبي هريرة عددٌ من الأحاديث مرفوعة إلى النبي يَةِ ‏ وقد 
صرب فيها بعض أئمة النقد أا من حديثه عن كعب الأحبار من كلامه » وغلّطوا الرواةً الذين رووه 


مرفوعا عن أبي هريرة » ومن ذلك الأحاديث التالية : 


» حديث أب هريرة مرفوعا : « «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت ..» » صححه مسلم‎ -١ 
. ورجح البخاري أنه من كلام كعب الأحبار‎ 

؟- وحديث أب هريرة مرفوعا : «الربا سبعون باباء أصغرها كالذي ينكح آمه» » رجح أبو حاتم 
والعقيلي أنه من كلام عن كعب الأحبار . 

۳- وحديث أبي هريرة مرفوعا: « وفد الله ثلاثة: الغازي» والحاج والمعتمر» » رجح أبو حاتم 
والدراقطني أنه من كلام كعب . 

5ك وليك أي هويرة مرفرعا: :3 امن کر :وانهدة کیت لهاعشروق »وعيث غ عشرون)؛ 


١ 


الأحبار» في كتابه (نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين)”"» فلا يمكن أن يقال : إن 
أبا هريرة لم يأخذ عن أهل الكتاب . ويكون مقصود أي هريرة أحد أمرين : 
- إما أنه أراد توبيح كعب الأحبار ؛ لأن أبا هريرة صرّح برفع الحديث » ومع ذلك لم 
يكتف كعبٌ منه بذلك التصريح » ولا اكتفى بالتثبت منه مرة واحدةً » حتى كرّر 
السؤال مرات » فكان كالمتشكك » فاستحق تذكير أبي هريرة له - على وجه التعريض 
به - بأنه ليس مثله : ممن كان عامة علمهم مأخودًا عن التوراة » حتى يرتاب في 
مصدر تلك المعلومة منه! 
- أنه أراد أن يُذَكّره بأن خبره هذا لا يمكن إلا أن يكون مرفوعا إلى النبي كك ؛ لأنه خبر 
لا يُمكن أن يقال بالرأي » وما دام أن أبا هريرة لا علم له بالتوراة ؛ إلا ما سمعه من 
كعب وأمثاله من هم أعلم بها » وهو خبرٌ ليس في التوراة » بدليل تعجب كعب منه » 
فلم يبق إلا أن أبا هريرة قد تلقاه عن النبي كَل . 
فليس يدل هذا الحديث على ما استنبطه الحافظ منه : «أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل 
الكتاب» . 
ولذلك لقص ابن تيمية الموقف المنصف من الإسرائيليات » فقال : «هذه الأحاديث 
الإسرائيلية : تذكر للاستشهاد » لا للاعتقاد ؛ فإنها على ثلاثة أقسام: 
- أحدها : ما علمنا صحته » ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق : فذاك صحيح. 
- والثاني : ما علمنا كذبه ب,| عندنا » ما يخالفه . 
- والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل » ولا من هذا القبيل : فلا نؤمن به 
ولا که » وتجوز حكايته90" . 


صححه الحاكم » ورجح أبو حاتم أنه من كلام كعب الأحبار . 


() نزهة السامعين لابن حجر )۸۸-۸١(‏ . 


)°( مجموع الفتاوى )37557/١7(‏ . 


وبعد أن بينا المقصود بالإسرائيليات » وتفصيل حكم النقل منها » نعود إلى أصل 
الموضوع : وهو متى يمكن أن يوصف الحديث الموقوف في ظاهره : إن له حكم الرفع ؟ أي 
متى نقول عن الحديث الذي انتهى فيه السند إلى الصحابي : إنه وإن كان السندٌ منتهيًا إلى 
الصحابي » لكن له حكم ما انتهى فيه السندٌ إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحجيّة › 
ولذلك نقول عنه : هو حديث موقوف له حكم الرفع ؛ فهو موقوف سندًا مرفوعٌ حك . 

فذكر الحافظ ثلاثة شروط للحكم بالرفع للموقوف : 

. أن يكون الصّحاب من ل يأحَذْ عَن الإسرائيليّاتٍ‎ -١ 

. أن يكون الحديث مما لا جال للا جتهاد فيه‎ -١ 

دالا كن الاريك اله سار بسار ee‏ 

أما الشرط الأول : فقد صاغه الحافظ في النكت بلفظ آخر فقال : (إلا أنه يُستثنى من 
ذلك ما كان المفسّرٌ له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- من عرف بالنظر في الإسرائيليات 


> كمسلمة أهل الكتاب » مثل : عبد الله بن سلام » وغيره » وكعبد الله بن عمرو بن العاص»)”" 


والحقيقة أن كلا الصياغتين ضعيف : معنّى » وواقعًا : 

- أما ضعفه من جهة المعنى : فهو أن المنقول قد يستحيل أن يكون من الإسرائيليات 
(كما سيأتي) » فلا يرد احتهال كون المنقول منها » حتى لو كان الصحابي من المعروفين 
بكثرة الأخذ عن كتب أهل الكتاب . وسيترتب على هذه الصياغة الضعيفة لهذا 
الشرط : أن لا نحكم بالرفع على ما يستحق الحكم عليه بذلك ؛ لأنه ما يستحيل 
كونه من الإسرائيليات » رغم كون الصحابي معروفا بالأخذ منها . 
كما أن الجزم بأن صحابيا ما لم يأخذ من الإسرائيليات غير ممكن » فأهل الكتاب كانوا 


مخالطين للعرب والمسلمين في حياة النبي بيه وبعد انتقاله للرفيق الأعلى . وقد وجدنا 
عامة أهل الفقه والرواية من الصحابة ومن المكثرين من التفسير ينقلون جميعًا عنهم» 
حتى من ثبت عنه ما يوهم النهي المطلق عن الأخذ عنهم » كابن مسعود وابن عباس 
(رضي الله عنهما) » فقد رويا من الإسرائيليات » بل أكثرا من ذلك بالنظر إلى من 
سواهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (كما سبق بيانه). 

- وأما ضعفه من جهة الواقع : فهو أننا إذا استبعدنا من عرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات » لا يكاد يبقى أحدٌ ممن قد نزعم أن موقوفٌ حديثه له حكم الرفع ؛ 
لآن المعروفين بالأخذ عن الإسرائيليات هم عامة أهل الفتوى والتفسير والرواية من 
الصحابة : كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس بن 
مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وغيرهم”". فإن لم نحكم بحكم 
الرفع على موقوف هؤلاء مما لا جال للاجتهاد فيه » فمتى سنطبق هذه القاعدة ؟! 

ولذلك فالأولى في صياغة هذا الشرط أن يُقال : أن يكون الخبر مما بعد أ 

الإسرائيليات : لدليل أو قرينة في المتن أو في الإسناد . 

والأدلة والقرائن عديدة » من مثل : 

. ثبوت الخبر مرفوعا عن النبي ٍ4 من حديث صحابي آخر‎ - ١ 

-١‏ أن يكون موضوع الكلام ما لا يسمح كونه إسرائيليًا » مثل حكم فقهي إسلامي لا 
علاقة له بالإسرائيليات””""» وكقول الصحابي «لقد حرم الله عليكم كذا) أ «أباح» ؛ 


و 
خده من 


(') المفسّرون من الصحابة للدكتور عبد الرحمن المشد (۲/ .)4:0٠0-/849‏ 


9( كقول ابن مسعود (رضي الله عنه) : عن المرور بين يدي المصلي : «إنه ليقطع نِضْفَ صلاة المرء مروز 


موقوفا لفظاء فحكمه حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» » فتح الباري /١(‏ 597 شرح الحديث 


1۸ 


لأن الأحكام الفقهية لا تؤخذ من الإسرائيليات قطعًا . وكأمر من خصائص أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم » كفضيلة غيبيّة لصحابي» أو فضيلة لسورة من القرآن أو 
ية منه"" » وكثواب مخصوص لعمل إسلامي كالصلاة على النبي 1955" . 
۳- أن يكون الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات أو مقلا جدامنهاء رغم 
كثرة رواياته وأقواله الموقوفة عنه . فتكون حينها قرينة مرجّحة ضمن القرائن المحيطة 
بالخبر » وليست دليلا . 
وكا توجد أدلة وقرائن تدل أو تشهد على كون الموقوف في حكم المرفوع ؛ لأنها 
اك اا ا اك لعن ادن أو شيش هل اندو ا ر هر 
الأقر انات 


. التصريح بكونه مأخوذا عنهم : من كتبهم أو عن أحبارهم‎ - ١ 


1 


. )٥٩۹مقر‎ 


قلت : هو ما لا يقال بالرأي ؛ لأنه تحديد نقص أجر معين » لا يكون إلا بتوقيف . وهو حكم فقهي 
متعلق بصلاة أهل الإسلام » لا علاقة له بأهل الكتاب . 

("") كأثر أبي سعيد الخدري (رضى الله عنه) » قال: «من قرأ في ليلة عشر آيات : كتب من الذاكرين» ومن 
قرأ بمائة آية : كتب من القانتين» ومن قرأ بخمس مائة آية إلى الألف : أصبح وله قنطار من الأجر. 
قيل: وما القنطار؟ قال: مِلءٌ مَسْكِ الثور ذهبا»» أخرجه الدارمي (رقم١1‏ 7050 ) » وقد صححه ابن 


25 كأثر يُروى عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال : «إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض ٠‏ لا 
يصعد منه شيءٌ » حتى تصلي على نبيك صل الله عليه وسلم» . أخرجه الترمذي (رقم٦۸٤)‏ . قال 
ابن العربي : «ومثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيمًا ؛ لأنه لا يدرك بالنظر» » عارضة الأحوذي 


. (VT /۲) 


۲- كون الخبر الغيبي معارضًا للكتاب والسنة » فنقطع أنه ما خرّف من كتب أهل 
الكتاب . 
۳- ورُود الخبر من وجه آخر عن بعض آهل الكتاب » أو عمن كان من أحبارهم » أو عن 
المعروفين بالنقل عن كتبهم . 
- وجود هذا الخبر في كتبهم . 
وليس شيءٌ من الأدلة أو القرائن السابقة ما يقدح في صحة تصريح برفع حديث. ما دام 
OES SG‏ عد دان 
الحديث مما يُسَّكّكُ عندهم في الرفع ؛ لأن مجرد موافقة الحديث النبوي لما عند أهل الكتاب 
ليس مما يستوجب الشك في رفع الحديث وني صحته » بل هو ما يدل على صحة ما عند آهل 
الكتاب » كا وافقهم القرآن الكريم في بعض ما عندهم » فدلٌ على صحة ما في كتبهم مما 
وافقت كتبهم فيه كتابّ الله الكريم المحفوظ من التبديل والتغيير . 
وأما الشرط الثاني : وهو أن يكون الحديث مما لا مال للاجْتِهادٍ فيه : 
والأصل الذي يدل على عمل السلف بذلك (أنهم يحملون الموقوف الذي لا مجال 
للاجتهاد فيه على الرفع)”" : الحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي عبد الله 
سلمان الأغر الجهني ‏ آنا سمعا أبا هريرة (رضي الله عنه) يقول: «صلاة في مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام ؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء» وإن مسجده آخر المساجد». قال أبو سلمة» وأبو 


عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمنعنا 


() وني هذا رد على ابن حزم الذي زعم أن السلف لم يكونوا يقضون بالرفع إلا لما صرح فيه بالرفع» حتى 
قال عمن حكم بالرفع في مثل هذا الموطن : «فمن أقدم على هذا فهو قليلٌ الورع » حاكمٌ بالظن , 
والظن لا يُغني من الحق شيا . وعلى هذا مذهب الصدر الأول» » الإحكام في أصول الأحكام (۲/ 


۳ . فها هم الصدر الأول بخلاف ما نسبه إليهم !! 


ذلك أن تستفيت أبا هريرة عن ذلك الخذيث» .حت إذا توق أبو غريرة: تذاكرنا ذلك ولاوما 
أن لا نكون كلّمنا أبا هريرة في ذلك » حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» إن كان 
سمعه منه . فبينا نحن على ذلك» جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» فذكرنا ذلك الحديث» 
والذي فَرّطنا فيه من نص أب هريرة عنه» فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإني آخر الأنبياء» وإن مسجدي آخر 
المساجد)9" . 

فقولم| : « لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» : 
يدل على أا كانا على يقين أو غلبة ظن كبيرة من أن أبا هريرة كان في كلامه هذا الموقوف عليه 
ناقلا عن رسول الله يه > ولا سبب لمثل هذا الحكم منهما إلا أن الحديث مما لا مجال فيه 


و أن يرتفعا بغلبة ظنهما إلى مرتبة اليقين › 


ع 


للاجتهاد . ثم إا تَمَنِيا زيادة الطمأنينة ليقينها » أ 
ولذلك ندما على أنهم| ما سألاه (رضي الله عنه) . 

وما لا جال فيه للاجتهاد قسمان : 

القسم الأول : ما يستحيل أن يكون بالرأي والاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد لا يمكن أن 
افطل و مكل الم اناقل ف ان رات اا راقص اا ن 
علامات الساعة وأحوال يوم القيامة وصفة الجنة والنار » ما م يرد في القرآن الكريم. ومن مثل 
الأجر الغيبي المحدّد للعمل المخصوص”". أو العقاب المحدّد الغيبي على المعصية المعيّنة ؛ لأن 
ذلك كله لظ يمك انيدل الها اليه ولا ألاترقنت والق هله 


() أخرجه مسلم في صحيحه -دار التأصيل - (رقم١1١541١)»‏ وصححه ابن حبان أيضًا (رقم )157١‏ . 


(؟') ومن ذلك آثر عن ابن عباس (رضى الله عنهما) أنه قال : «فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة : 
حمس وعشرون درجة» فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد . فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟! 


قال: نعم» وإن كانوا أربعين ألفا» » أخر جه ابر: أى شيبة فى المصنف (رقم 85/6 ) » بإسناد جيد . 
نعم» وإل كانوا اربع جو چا این ان سه ر قم م َ 


تنبيه : ليست كل الأخبار الغيبية مما يستحيل فيه الاجتهاد » بل قد يمكن في بعضها 
الاجتهاد » فقد يتوقع المستقبل من خلال معرفة السنن الكونية ومجاري العادات البشرية» وقد 
يُتوقع المستقبل استنباطًا من مجموعة أخبار نبوية » لم تصرح به . وني مثل هذه ا حالة التي يُمكن 
معها أن يكون الخبر الغيبي مستنبطًا بالاجتهاد » قد ينتقل فيه الحكم بالرفع من هذه الحالة 
الأولى» إلى الحالة الثانية (الآتية) » والتي يحكم فيها بالرفع بغلبة الظن » لا لاشتحالة كون 
الخبر ناتجًا عن رأي واجتهاد . 

القسم الثاني : ما يَبُِدٌ في مثله أن يكون ناتجًا عن اجتهادٍ رأي وَتَمَكُرِ » وإن أمكن فيه ذلك 
عل لعف ف دات شال هده ا الط كوي قن عل اغ الف اة 
فسيفيد غابة الظن بكون ذلك الموقوف مرفوعًا . وما دُمنا نكتفي لثبوت الحديث غلبة الظن › 
ولا تشترط القطع » فيمكن الاعتماد على غلبة الظن في الحكم بالرفع على الموقوف . 

١‏ - وهذا كعامة ما يذكره العلماء من صور قطع الصحابي بحل أمر أو بحرمته: 

. كحديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنها) : « أَحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان » فأما 
الميتتان: فالحوت والحراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال» . وهو حديث اختلف 
الرواة في رفعه ووقفه عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) . لكن الذي لا 
أعرف فيه خلافا بين النقاد : أنه إنها يصح موقوفًا على عبد الله بن عمر (رضي الله 
عنهما) » وأن رفعه خطأ. حتى وصف الإمام أحمد رفعه بالنكارة » وقال 
الدارقطني عن مرفوعه : «ليس له إسنادٌ جيذ ألبتة» » كا ستأتي مصادره. والذين 
صرحوا بصحة الوقف هم : أبو زرعة والدارقطني والبيهقي » وأشار ابن عدي 
ا" 


9 انظر كلام العلماء عن إنكار رفعه وترجيح وقفه » في : العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (رقم 217940 
أسامة بن زيد بن أسلم - )۲/ ۰۱( 2( والعلل للدراقطنى (رقم۲۲۷۷» (TTA‏ 4 وتعليقات 


۲ 


معنى المسند»”" . وزاد مراده وضوحا في موطن آخر » حيث قال : (إذا قال 
الصحابي : "أحل لنا كذا " أو : "حرم علينا كذا" فإنه يكون مرفوعا ؛ إذ لم يكن 
أحد توخيلغنةه ذلك الأ رشو وت الغالمن خمد كله وعل آله عن 
وقال ابن عبد الحادي الحنبلي : «وهو موقوفٌ في حكم المرفوع»77". 

» وكحديث قيس بن أبي حازم» قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لما 
زينب» فرآها لا تکلم» فقال: «ما ها لا تَكَلَِّ؟» قالوا: حجت مُصْمِمَةً . قال لها: 
«تكلمى؛ فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية»» فتكلمت» فقالت: من أنت؟ 
قال: «امرؤ من المهاجرين»» قالت: أي المهاجرين؟ قال: «من قريش)» قالت: من 
أي قريش أنت؟ قال: «إنك لسؤولء أنا أبو بكر»» قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أ 3 »» قالت: وما الآئمة؟ قال: «أما كان لقومك رؤوس وأشراف» يأمرونهم 
فيطيعونهم؟2 قالت: بلى» قال: «فهم أولئك على الناس70””". 
فإخ راح البخاري له في صحيحه مسندًا في أصول أبوابه (لا في تراجمها) يدل على 
أنه عند البخاري في حكم المرفوع » رغم أنه ليس فيه رفع صريح . وقد بيّن 
الحافظ وجه ذلك عندما قال: «لآن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل » وأنه من فعل 


الدارقطني على المجروحين »)١6١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ 785) (9/ 0757 )١١ /١٠١(‏ . 
() السنن الكبرى /١(‏ 07/85 . 
(:") الخلافيات (۷/ ۳۲٣‏ رقم )٥۳۳‏ . 
(۳۱) تنقيح التحقيق (رقم۳۱۲۸) . 


(۳۲) صحيح البخاري (رقم٤۳۸۳)‏ . 


الجاهلية » وأن الإسلام هدم ذلك » ولا يقول أبو بكر مثل هذا ؛ إلا عن توقيف › 
فيكون في حكم المرفوع» . 
-١‏ أو وصفهم أمرًا أنه طاعة لله تعالى أو معصية له: 

: كحديث آبي هريرة (رضي الله عنه) » أنه كان يقول: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة‎ ٠ 
يُدعى لا الأغنياء » ويترك الفقراء . ومن ترك الدعوة : فقد عصى الله ورسوله‎ 
. صل الله عليه وسلم»‎ 
. أخرجه أصحاب الصحاح » والسنن » والمسانيد""‎ 
ولذلك لما ذكر ابن عبد البر هذا الحديث حكى الإجماعَ على أنه وأمثاله في حكم‎ 
المرفوع » فقال : «هذا حديث مسند”" عندهم » لقول أبي هريرة: "قد عصى الله‎ 
ورسوله"» وهو مثل حديث أب الشعثاء عن أبي هريرة : أنه رأى رجلا خارجا‎ 
من المسجد بعد الأذان فقال : "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه‎ 
. وسلم"» ولا يختلفون في هذا وذاك : أنهما مسندان مرفوعان)7”"‎ 
وقد ذكر أبو الحسن القابسي المالكي (ت7٠5ه) حديث الوليمة هذا في المسند‎ 


(7) فتح الباري (۷/ ١85‏ شرح الحديث الذي برقم 5 ۳۸۳) . 
() أخرجه الإمام مالك في الموطأ » والبخاري » ومسلم » وابن حبان . 
ومن أصحاب السنن : أبو داود والنسائي وابن ماجه . 
ومن أصحاب المسانيد : أبو داود الطيالسي والحميدي وأحمد وأبو يعلى . 
وإخراج هؤلاء جميعا له دلالة أصلية : وهو أنه عندهم حديث مسند مرفوع . 
9 أي : مرفوع . 


. )۱۷١ /٠١(ديهمتلا‎ )( 


المرفوع من حديث الموطأ في كتابه (الملخّص لسند موطأ مالك بن أنس » رواية 
ابن القاسم)7”. 
وكذلك لا ذكر ابن بطال المالكي (ت459ه) حديث الوليمة » قال : «هذا 
الحديث موقوف على أبى هريرة» إلا أن قوله: "عص الله ورسوله" » يقضي برفعه 
. وقد أخرجه أهل التصنيف في المسند”” » كا أخرجوا حديث ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» أنه قال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة" » وحديث أبى الشعثاء» عن أبى هريرة : أنه رأى رجلا 
خارجا من المسجد بعد الأذان» فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم"» ومثل هذا 
لا يكون رأيّا ونما يكون توقيمًا»”" . 

وتعقب أبوالعباس الداني (ت ٠۳۲‏ ه) قول أبي هريرة : ومن لم يأت الدَّعوة فقد 
عصى الله ورسوله» بقوله : «وبهذا يَدّْحْلُ في المسند» » ثم َم الداني كلامه بقوله 
: «هكذا هو في الموطأ : أله موقوفٌ » والمرفوعٌ منه على المعنى : الأمرٌ بإتيانٍ 
الدعوة)“ . 

ولذلك لما خالف في ذلك أبو القاسم الغافقي الجوهري (ت١۳۸ه)‏ فأورد 
حديث الوليمة في مسند الموطأ » وحكم عليه بالوقف » وبيّنَ أنه إن أورده في 


المسند المرفوع لمجيء رواية أخرى عن مالك تصرح بالرفع“ = تعقبه الحافظ ابن 


0 وهو المطبوع باسم : موطأ مالك بن أنس رواية ابن القاسم وتلخيص القابسي ۱۳١(‏ رقم 87). 
() تنبه لاحتجاجه بإخراج أصحاب المسانيد للاستدلال بذلك على الرفع . 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۲۸۹) . 

(:) الإيها إلى أطراف الموطا لأبي العباس الداني (۳/ 510-14 رقملا١1).‏ 


('*) مسند الموطأ للغافقي الجوهري (۱۹۲- )3١ ١مقر ١917‏ . 


حجر بقوله : «وخالفهم الجوهري المالكي: فقال : "هو موقوف"؛ والجواب : أنه 
موقوفٌ لفظًا » مرفوعٌ كا“ » مما يُبيّنُ أن خلاف الجوهري خلافٌ لفظي » 
وليس خلافا حقيقيًا . 

» وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح في (المسند) سو حابس بن سعد الطائي‎ ٠. 
وليس له في (المسند) سواه » أنه دخل المسجد» فرأى الناس يُصِلّون في مقدَّم‎ 
المسجد » فقال : «مُراؤون » وربٌ الكعبة ! أرعبوهم» فمن أرعبهم فقد أطاع الله‎ 
ورسوله » » فأتاهم الناس وأخرجوهم » فقال حابس : «إن الملائكة تصلي من‎ 
. السحر في مقدَّم المسجد)””‎ 
فإخراج الإمام أحمد له في (المسند) الذي يشترط فيه الرفع : يدل على أنه عند‎ 
الإمام أحمد في حكم المرفوع . لكن هل حكمه بالرفع جاء من قوله : «إن الملائكة‎ 
تصلي من السحر في مقدّم المسجد» » فهو أمر غيبي» أم من قوله : « فمن أرعبهم‎ 
فقد أطاع الله ورسوله» ؟‎ 
« الذي مال إليه ابن رجب الحنبلي هو الثاني » فقد قال في شر حه للبخاري:‎ 
وإنا حَرّجه في (المسند) لقول حابس: "من أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله".‎ 
. وهذا في حكم المرفوع)0“‎ 

۳- أو أنه طاعة لرسول الله ية أو معصية له : 


() فتح الباري لابن حجر - كتاب الصوم » باب )١١(‏ : باب قول النبي صل الله عليه وسلم إذا رأيتم 
املال فصوموا-(55/5١).‏ 


م المسند (رقم‌۱۹۹۷۲١١١٠۷١)‏ . 


9) فتح الباري لابن رجب /٤(‏ 30) . 


فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه وسلم» . 
أخرجه الأئمة الذين يشترطون الرفع كأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد”». 

وحديث أبي الشعثاء» قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرةء فان المؤدّن» فقام 
رجل من المسجد يمشي » فأتبعه أبو هريرة بصره » حتى خرج من المسجد فقال 
أبو هريرة: «أما هذاء فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه وسلم» . 
أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد“ . 

: ونحو ذك‎ - ٤ 

۵ كحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن وهبء قال: رأى 
حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود, فقال: «ما صَلَّيتَ » ولو مُث مُت على غير 
الفطرة التي فطر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم عليها»”” . 


(**) فقد أخرجه من أصحاب الصحاح : ابن خزيمة (رقم 5 »© وابن حبان (رقم 50915-10965) 2 


والحاكم (رقم؟66١).‏ 


وأخرجه من أصحاب السنن : أبو داود في السنن (رقم 4 » والترمذي (545). والنسائي في الكبرى 


(5609) وابن ماجه )١1556(‏ . 
وأخرجه من أصحاب المسانيد : البزار في مسنده (رقم 21145 » وأبو يعلى (رقم .)١51454‏ 


(*) أخرجه من أصحاب الصحاح : الإمام مسلم (رقم 2555 » وابن خزيمة (رقم 2١9١5‏ » وابن حبان 


(رقم .)5١55‏ 
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة . 
وأخرجه من أصحاب المسانيد : الحميدي وإسحاق ابن راهويه والإمام أحمد وأبو يعلى في مسانيدهم . 


() صحيح البخاري (رقم )۷٩۱‏ . 


فقد أخرجه البخاري في صحيحه الذي يشترط في أحاديثه الرفع » رغم أنه ليس 
صريحًا في الرفع . فقال ابن رجب في شرحه للبخاري » بعد أن ذكر رواية أخرى 
تزعم التصريح بالرفع : «والصحيح: أنه من قول حذيفة» لكنه في حكم المرفوع ؛ 
بذكره فطرة محمد و)00). 
فإن الصحابي في ورعه وفقهه إذا قال ذلك القول الجازم لا يقوله غالبًا إلا 
بتوقيف » ولا يجرؤ عامة أئمة السلف (فضلا عن الصحابة) على مثل ذلك القطع 
بمجرد الاجتهاد. 

- وما كان بخلاف القياس ال جلي : 

٠‏ ومثاله مسألة عقل الجناية على المرأة : فقد ذهب المالكية والشافعي في القديم 
وانائلة أن دزة تانق ذوة الرضس O‏ اورت دونه O‏ رمقو 
ديتها إلى النصف . وخالفهم أبو حنيفة والشافعي في الجديد فجعلا دية المرأة على 
النصف من دية الرجل مطلقا . 
وكان من دليل الشافعي في مذهبه القديم أمران : 
الأول از عن هيد دق الم قال وبيعة الرأئ : سال عد ين الس : 
كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: «عشر من الإبل» » قال: قلت: في إصبعين؟ 
قال: «عشرون» قال: قلت: فثلاث؟ قال: «ثلاثون»» قلت: فأربع؟ قال: 
«عشرون» . قال: قلت: حين عَظُّم جرحهاء واشتدت بليتها » نقص عقلها !! 
قال: «أعراقي أنت؟!» قال: قلت: بل عالم متبين » أو جاهل متعلم قال: «السنة يا 


(<۹ 


ابن أخی» 


)^( فتح الباري لابن رجب )۱٥۹/۷(‏ . 


(“) أخرجه مالك في الموطأً عن شيخه ربيعة (رقم )۳٠۹٩‏ . 


والثاني : أثر عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه) أنه قال : «جراحات الرجال 
والساء سوا إلى العلث» ]| زاد قعل النضصف)60 

فقال الإمام الشافعي في توجيه احتجاجه مهذين ¿ الأثرين في القديم : «القياس 
الذي فت انل ل وا طوبه ندل قن ری ای ا إذا كان 
فيها من الدية نصفٌ دية الرجل » وفي يدها نصف ما في يده: ينبغي أن يكون ما 
صغر من جراحها هكذا . فلا كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحدٍ أن يخطئ 
بها من جهة الرآي » وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي 
أربع عشرون » ويقال له : حين عظم جرحها نقص عقلها ! فيقول : "هي السنة" 
» وكان يُروى عن زيد بن ثابت : أن المرأة تُعاقل الرجلّ إلى ثلث دية الرجل؛ ثم 
تكون على النصف من عقله = لم يجز أن يخطئ أحدٌ هذا الخطأ من جهة الرأي ؛ 
لأن الخطأ إنم) يكون من جهة الرأي فيا يُمكن مثلّه » فيكون ري اصح من رأي . 
فأما هذا : فلا أحسب أحدًا يخطيع بمثله ؛ إلا اتَباعَا لمن لا يجوز خلافه عنده . 
فلا قال ابن المسيب : "هي السنة" » أشبه أن يكون عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أو عن عامة من أصحابه » وم يُشبه زيدٌ أن يقول هذا من - جهة الرأي ؛ 
لآنه لا يحتمله الرأي)7©. 

وإنما رجع الشافعي عن هذا القول ؛ لأن قول التابعي : «السنة» » لا يلزم منه أن 


يقصد سنة النبي بيه » ولآن أثر زيد ب بن ثابت لا يبت عنه » هذا ما صرَّحَ به 


9 أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم194 2580 96 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم 
۷)» ومن طريق البغوي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۹7) » وهو منقطع عنه . 


() الأم - كتاب الرد على محمد بن الحسن - (9/ .)٠١ 5-١١‏ 


الشافعي نفسه"©. 
فرجوع الإمام الشافعي لم يكن لاختلال منطلقه في الحكم بالرفع » وإنما لعدم 
صحة الآثر » ولوجود أثر معارض على درجته في ضعف الثبوت . 
ولا كان الإمام أحمد قد أخذ عن الشافعي فقهه القديم » وفاته فقهه الجديد» فقد 
قال في هذه المسألة بقوله القديم (وهو المذهب عند الحنابلة) » وقال فيه بحجته 
نفسها أيضًا ! فقد نقل أبو النضر العجلي عن أحمد: «في جراحات النساء : مثل 
جراحات الرجال» حتى تبلغ الثلث» فإذا زاد : فهو على النصف من جراحات 
الرجل . قال: هو قول زيد بن ثابت » وقول على: كله على النصف .قيل له: كيف 
لم تذهب إلى قول علي؟قال: لأن هذا -يعني: قول زيد- ليس بقياس”“» قال 
سيك بن ا لمسب هو الست . 

٠‏ ومثل رواية عبد الله بن الحارث الأنصاري » قال: «صلى بنا ابن عباس يوم عيدٍ» 


فكبّر تسعٌ تكبيرات» حمسا في الأولى» وأربعًا في الآخرة» وَالَىْ بين القراءتين)٠.‏ 


() قال الشافعي في آخر هذا الفصل : « وقد كنا نقول به على هذا المعنى» ثم وقفت عنه » وأسأل الله تعالى 
الخيرة . من قبل أنا قد نجد منهم من يقول "السنة". ثم لا نجد لقوله السنة نفادًا بأنها عن النبي كَل 
فالقياس أولى بنا فيها : على النصف من عقل الرجل . ولا يثبت عن زيد ؛ إلا كثبوته عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» » الأم 223١5 /٩(‏ . وهو يقصد أن أثر زيد منقطعٌ كأثر مرويّ عن علي رضي الله 
عنه بخلافه » يجعل الدية على النصف مطلقًا . 

(”*) قوله : «ليس بقياس» هو موطن الشاهد ؛ لأنه بمعنى : ما لا مجال للاجتهاد فيه . 


(**) العدة لأبي يعلى الفراء (۳/ 491-991) . 


ع أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم اىلاه) » وابن أبي شيبة (رقم01/01) » والطحاوي في شرح 


معاني الآثار (رقم۷۲۷۹) ¢ 


ورواية ابن مسعود قال : «التكبير في العيدين حمس في الآولى» وأربع في الثانية» 7" 


فقال ابن عبد البر : «مثل هذا لا يكون رأيًا » ولا يكون إلا توقيمًا ؛ لأنه لا فرق 
إن يع وأقلّ وأكثرٌ من جهة الرأي والقياس)7". 
ولا ذهب الإمام البيهقي أن هذا اجتهاد من قائله » تعقبه ابن التركاني بقوله : « 
قلت : قوله هذا لا يثبت بالرأي» » ونقل كلام ابن عبد البر » ثم قال : «وقال ابن 
رشد في القواعد : معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف؛ إذ لا يدخل القياس 
في ذلك" 
وقد يَقَوَّى الاختلافٌ في حديثِ موقوفٍ : هل هو مما يُستبعد فيه الصَّدورٌ عن اجتهاد ؟ 
أم هو مما يقرب ذلك فيه ؟ وعندها يسوغ الاجتهادٌ فيه والاختلاف : حك بالرفع » ومنعًا من 
ولق بجي كرك TENE EES‏ ردان يفيه كاذو الأدلة كنف الك عن 
الحكم بالرفع » من باب الاحتياط لسنة النبي بيا ؛ إلا إن ظهر الدليل الذي يفيد غلبة الظن 
بالرفع » كما سبق . ومع ترجيح الرفع حُكمًا حينظٍ » يجب التنبّةُ بأنه ترجيحٌ ظنيّ لا يقطع 
بالحكم » ولا يمنع من الاختلاف. 
مثاله : ورد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه كان يذكر بأن «بسم الله الرحمن الرحيم آية 
من الفاتحة » فبعضهم عَدَّ هذا القول من الموقوف الذي له حكم الرفع » فذكر الإمامٌ بدر 
الدين العيني قولّهم هذا ء ورد عليه » فقال : «فإن قيل: "هذا موقوف في حكم المرفوع؛ إذ لا 
راتاي إن الا جلا ات الفا بدلا عن فق أو ول قو لهو له 


(*) السنن الكبرى للبيهقي (7/ ۲۹۱) . 
() التمهيد لابن عبد البر )۳۷/۱١(‏ . 


(*”) الجوهر النقي لابن التركاني (۳/ ۲۹۱) . 


وحينئذٍ يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرار". (فقال العيني :) قلت: لعل أبا 
هريرة سمع النبي كَل يقرؤها » فظنها من الفاتحة » فقال: إنها إحدى آياتها» .٠١‏ 

فلرب] وقف أحذنا على حُجّة من زعم أن كلام أبي هريرة (رضي الله عنه) من الموقوف 
الذي له حكم الرفع » لظنها حجة قاطعة على ذلك » ولقال أحذنا : "فعلا : لا يقول الصحابي: 
إن البسملة إحدى آيات الفاتحة ؛ إلا عن توقيف أو دليل قوي ظهر له"! لكن الإمام العيني 
بن بوضوح كيفيّة طرق احتمال الاجتهاد إلى هذا القول » فلا يصح أن يُقال بعد بيان انفتاح 
محال الاجتهاد إلى هذا القول بمثل هذا الاحتمال القوي الورود : إنه لا مال فيه للاجتهاد . 

فيجب الحذر من التسرع بادّعاء الرفع في الموقوف بحجة أنه لا مجال فيه للاجتهاد ؛ إذ 
المتساهل في ذلك يوشك أن ينسب للنبي ييه ما لم يقله » وقد يدخل بلا مبالاته وتقصيره في 
التثبت في معنى متعمد الكذب على النبي يك » إذا ما كان دافعه إلى هذا الادّعاء هوى النفس 
بنصرة مذهب أو لتعصب لعالم ونحو ذلك من أغراض ليست من أغراض تتبع الحق ولا من 

وقد يَضْعْفَ الاختلافٌ : كالاختلاف الذي وقع بين القاضي عبد الوهاب المالكي 
والنووي من جهة . والحافظ ابن حجر في الجهة الأخرى » في قول لأم المؤمنين عائشة (رضي 
الله عنها) » في قصة عتق بريرة » وأن النبي بيه خيّرها بين البقاء مع زوجها مغيث ومفارقته › 
فقالت عائشة (رضي الله عنها) : «لو كان حرًا لم يخيّرها»» فقال القاضي عبد الوهاب والإمام 
النووي : «ومثل هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توقيقًا)» فتعقب الحافظ ابن حجر هذا القول 


بقوله : « وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمردودة ؛ فإن للاجتهاد فيه مجالا»)”", وهو 


(؟*) ُخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (۳/ 0017) . 


(:') المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب )۸٦۷(‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم 
۱٤۲ /۱۰(‏ شرح الحديث رقم٤ .)١5١‏ 


كما قال ابن حجر . 

وقد اعترض ابن حزم على هذا الشرط » فقال : « وقد قال بعضهم : إذا جاء عن صاحب 
فتيا من قوله ؛ إلا أن فيها سرع شريعةٍ أو حدًا محدودًا أو وعيدًا : فإن هذا مما لا يقال بقياس » 
ولا يقال إلا بتوقيف » فاستدل بذلك على أنه من رسول الله صل الله عليه وسلم»”" . ثم أورد 
ما يظنه دليلا على قوله . ولا تخرج استدلالاته عن أن تكون أمثلة على خطأ نادر في اجتهاد 
صحابي » فقال الصحابي باجتهاد ما يجب أن لا يقال باجتهاد » فهي أمثلة لأخطاء قليلة لا 
ينفي أغلبية الحال . كقول عائشة (رضي الله عنه) لأم ولد زيد بن أرقم : «أبلغي زيدًا أنه إن لم 


يتب: فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)"» فهو اجتهاد في ساعة غضب » 


() فتح الباري (۹/ ۳۲۱ شرح الحديث رقم 50785) . 

(”") الإحكام في أصول الأحكام (۲/ )۷٤‏ . 

(6)5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 180-185 رقم58112158177١)‏ » ومحمد بن الحسن 
الشيباني في الحجة على أهل المدينة (7260-1/537/5) » وأبو يوسف في الآثار (رقم۳٤۸)‏ » وابن أبي 
حاتم في تفسيره (۲/ ٥٤٩-٥٤٥‏ رقم۲۸۹۷) » والدارقطني في السنن (رقم۳-۳۰۰۲٠٠۳)‏ » 
امرأته أم يونس العالية بنت أيفع » عن عائشة (رضي الله عنها) . هذا هو الصواب في إسناده » كما بيّنه 

وني العالية بنت أيفع خلافٌ» فالعلماء فيها بين مجهّل وموثّقٍ » كما تجده في كتاب : ذيل لسان الميزان للشريف 
حاتم العوني (رقم۲۳۲) . 

فذهب الإمام الشافعي إلى رد الحديث لسببين : فضعْفَ إسناده لجهالة العالية بنت أيفع» ولنكارة متنه عنده 
(ك) يأتي»» فانظر الأم (6/ *111-9/48170-1/7١).وكذلك‏ ضعّفه الدارقطني عقبه في السنن» وابن 
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ولذلك أخذه بعض العلاء عليها”" » بل إن ابن حزم نفسه حكم على الحديث بالوضع 
لاستحالة صدور مثل ذلك عن اجتهاد منها“! 

ونعوذ بالله أن نجعل حال أصحاب النبي بيا أنهم يجتهدون في| لا يجوز فيه الاجتهاد » أو 
أن يكون غالب حال فقهائهم أنهم يجزمون بحكم يظنونه ظنا ! 

لكن ابن حزم من منهجه أنه لا يقيم لغلبة الظن وزنًا » ولا يحتج إلا بالقطع المجزوم به » 
ولذلك رفض الإفادة الأغلبية بالرفع هنا » وهي الإفادة التي لا يمكن ابن حزم نفسه أن 
ينسب إلى أصحاب النبي ئا غيرها » ى| سبق . 

ا ى متف موسق أن لذ كران لدو ها لعا 
بيان لعو أو شرح غريب » فهو شرط صحيح ؛ لأن تفسير الصحابي لكلمة غريبة في اللغة » 
وإن كان حجة في اللغة ؛ لكنه لا علاقة له برفع ذلك التفسير اللغوي إلى النبي ية » بل 
الغالب والأصل أنه موقوف على الصحابي . 


حزم في المحلى (بل حكم بوضعه وأنه خرافة)(1/ )۲٤٠١‏ (48/4)ءوابن عبدالبر في التمهيد 


)٠ /۱۸(‏ وفي الاستذكار (۱۹/ 755-75).والسهيل في الروض الأنف (5/ 55-578). 

في حين قبله غيرهم: كابن الجوزي في التحقيق (۲/ 2١55 ٤مقر ۱۸٤‏ » وابن عبد ا هادي في تنقيح التحقيق 
(/ ۷۰۹-۹ رقم ۲۳۷۸-۲۳۷۷) » وابن التركاني في الجوهر النقي (0/ .)77١‏ 

(*') منهم الإمام الشافعي وابن عبد البر كا في التعليقة السابقة . 

() حتى ختم ابن حزم كلامه بقوله : ١‏ مكيف يُظَنْ بِأمّ المؤمنينَ إِبْطَالُ جِهَادٍ رَيْدِ بن أَرْقَمَ في مَيْءِ عَمِلَهُ 
مُجْتَهرًا » لا ص في العَالَم يُوجَدٌ بخلافه : لآصَحِيحٌ » وَلاَ من طَرِيقٍ وَاهِيَةِ ؟! هذا والله الْكَذِبُ 
الَحْض المفُطُوعٌ به . فَلْيَتْبْ إل الله تَعَالَ من يَنْسْبهُ إل آم اومن وَمَنْ يُحَرّمُ به في دين الله تَعَالَ ما 


يُحَرّمهُ الله تحال وَلاَرَسُولَهُ لله » المحلى لابن حزم (4/ )٥١‏ . 


فالتفسير اللغوي”" الموقوف على الصحابي حجة ؛ لأن الصحابة هم أهل اللغة » لكنه لا 


() المقصود بحجية التفسير اللغوي من الصحابي : أنه لا يمكن تغليطه في بيان الدلالة للغوية لمفردة ؛ لأن 
الصحابي صاحب اللغة » وصاحب اللغة حجة فيها » وهو أعلم بلغته من العلماء باللغة ممن أعلى ما 
لديهم من العلم بها هو الأخذ عمن هو حجة باللغة ! 

إلا أن حجية التفسير اللغوي للصحابي (ولكل من كانت لغته حجة) تقف عند تفسير المفردة ونحوهاء أما 
دلالة التركيب الذي يتأثر بالسياق وببقية منطلقات التفسير ومصادره » فالصحابي يجتهد في ذلك » 
وقد يصيب » وقد يخطئ . فإن فسر الصحابي مفردة قرآنية بتفسير يكون تفسيره لها حجة في كونه أحد 
معاني تلك اللفظة » لكن يحق لنا مناقشة سلامة إرادة ذلك المعنى في ذلك السياق القرآني الخاص » فقد 
يصح أن يكون هو المعنى اللغوي المراد في ذلك السياق » وقد يكون معنى لغوي آخر هو المراد ؛ لأن 
الصحابة (رضوان الله عليهم) وبقية السلف يجتهدون في فهم التراكيب (فيم| يسوغ لهم فيه الاجتهاد)» 
ولذلك فقد يصيبون (وهو الأغلب) » وقد يخطئون في فهم التراكيب والمراد من معاني العبارات . 
ولذلك يختلفون في التفسير اختلافا حقيقيًا » وهو وإن لم يكن غالب اختلافهم » لكنه ليس نادرا » 
فضلا عن أن يكون معدوما . وهذا الاختلاف الحقيقي الواقع بين السلف في التفسير (حتى لو كان 
نادرًا) أكبر حجة على اجتهادهم في التفسير » وعلى أن الإلزام المطلق بالتفسير الوارد عن بعضهم إِلزامٌ 
لا يلزم . 


: م ةي 3 5 E CSE‏ 
وهذا كالاختلاف في تفسير قوله تعالى عن سارّة زوج إبراهيم (عليهم| السلام) 9 وَامْرَاتهُ قَائمَةٌ قَصَحِكَتْ 
راما بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاةَ لكوت كه سك تيت شري هاعة يق السلفت لاكية بأن مع 


«ضحكت» هنا هو : أنها (حاضت» » فانظر : موسوعة التفسير بالمأثور - معهد الشاطبي - /١١(‏ 


وعم 
وأنكر بعض اللغويين وجود هذا المعنى في اللغة » فانظر معاني القرآن للفراء (؟/ ۲۲) » ومعاني القرآن 
للزجاج (۳/ 57) » ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس (۳/ 775) » وتهذيب اللغة للأزهري /٤(‏ 


)40١ 4‏ . وانظر توجيه الراغب الأصبهاني هذا التفسير » با لا يجعله تفسيرا لغويا للفظة في كتابه 


يُحكم له بالرفع . 
وهنا يأ سؤال : إن ثبت عن التابعي أثر موقوف عليه » واجتمعت فيه الشروط الثلاثة : 
بأن كان ما لا جال فيه للاجتهاد » وبَعَدَ كونه من الإسرائيليات » وم يكن من قبيل نقل اللغة» 
فا هو حكمه ؟ 
والجواب : أنه يُعطى حكم الرفع أيضًا » لكنه يكون مرسلا » وكأن التابعي قال : قال 
رسول الله ية كذا . 
مثاله : 
١‏ - أثر عن التابعي الجليل موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي (ت7١٠١ه)‏ » أنه قال عن 
الوضوء : «من مسح قفاه مع رأسه وقي الل يوم القيامة»9" . 
قال الحافظ ابن حجر عقبه : «قلت: فيحتمل أن يقال : هذا وإن كان موقوقا » فله 


المفردات (0507) . 


والصواب أن إنكار هذا التفسير غير ممكن » بعد إثبات أهل اللغة له » إذا ما أقررنا أنهم كانوا يريدون تفسير 


الكلمة لغويا بذلك التفسير وخالفنا الراغب الأصبهاني في توجيهه . 


لكن مع قبول القول بأن الضحك قد يأتي بمعنى الحيض لغةً » وافترضنا أن المفسّر سلَّمَ بوجود هذا المعنى 
في اللغة : إلا أنه يحق للمفسّر أن يرفض تفسير الآية به » وأن يحمل الضحك على المعنى المعهود له » كا 
فعل عامة المحققين من المفسرين: كابن جرير والواحدي وابن عطية وابن كثير . فانظر : تفسير 
الطبري (؟١/ )٤۷۸‏ » والوجيز للواحدي (071) . والمحرر الوجيز لابن عطية )51١١-5٠59 /٤(‏ 


اوتفسييو انق كر 220/7 : 


وهؤلاء المفسرون ذا الصنيع لم ينفوا أن يكون الضحك قد يأ بمعنى الحيض » ولم يعارضوا حجية 
التفسير اللغوي للصحابي والسلف » لكنهم رفضوا تفسير الآية بهذا التفسير اللغوي . 


() أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور (رقم77/8) . 


حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» فهو على هذا مرسل». 
-١‏ أثر سعيد بن المسيب قال : « من شهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها)*" 


قال ابن عبد البر : «مثل هذا لا يكون رأيا » ولا يؤخذ إلا توقيفا » ومراسيل سعيد 
أصح المراسيل»7" . 
[مثال المرفوع حكًا : من الفعل » ومن التقرير] 
قال المصنف رحمه الله: (ويثال المّرفوع من الفِمْلٍ حُكمًا: أَنْ يفعَلَ الصحابئٌ ما لا ميال 
للاجتهادٍ فيه فيتَرَل على أَنَّ ذلك عندّه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّمَ كما قال الشافعئٌ- 
رضي الله عنة- في صلاة علينٌ في الكُسوفِ في كل ركعةٍ أكثرٌ من رُكوعين. 
ومثال المرفوع من التقربر حُكُمَا: 9 يحبر الصَّحابِيٌ أن نّم كانوا يفْعَلونَ في زمانٍ النبيّ 
صلی اللهُ عليه وآله وسلّمَ كذا؛ فإنَّهُ يكونٌ لهُ حُكمٌ الرّفع مِن جهة أَنَّ الظَاهِر اطَّلاعُهُ صلى الله 
عليه وآلهِ وسلّمَ على ذلك لتوفر دواعِيهِم على سوال عن أمور دينهم؛ ولأنَّ ذلك الزَّمانَ 
زمان نزول الوَحْي» فلا يق من الصحابة فِمْلَ شيء ويستمرٌونَ عليه عليه إلا وهُو غيرٌ ممنوع 
الفعل. 
وقد استدل جاررٌ وأبو سعيد الخدري- رضي الله عنهما- على جواز عبنم كانو 
يفعلوته والقرآن ينل ولو کان مما ب نی عنة لتهى عنة القرآنٌ). 
بعد أن بن المصنف مثالا للمرفوع من القول حكمً) لا تصريحا؛ أورد أيضًا مثالين للمرفوع 
کا اموا و + والآخر بع اللشرين, 


(9) التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير » لابن حجر /١(‏ 757) . 
(:') أخرجه مالك في الموطأً (رقم”5١١).‏ 


(۷۰) الاستذكار لابن عبد البر (۱۰/ ۳٤۳‏ رقم59١5١).‏ 


وهنا اختلف الشرّاح في مراد الحافظ ابن حجر بهذا المثال على احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون الحافظ قد قصد من هذا التقرير : كر فعل لصحابي يدل على 
أنه تلقاه عن فعل النبي بلا ؛ لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه . 

فانتقد تقي الدين الشَّمُتي (ت158ه) ذلك بقوله : ١‏ ولا يلزم من كونه عند الصحابي 
عن النبي : أن يكون عنده من فعله ؛ لجواز أن يكون عنده من قوله)7" . 


ولا شك أن الحافظ إن قصد ذلك : فكلامه سيكون منتقّدًا وغير صحيح قطعا ؛ لأن فِعْلَ 


الما 
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الصحابي قد يكون متلقى عن النبي يه من قوله أو من تقريره » ولا يلزم من كونه فِعْلَ 
صحابيّ أن يكون متلقى من فعل النبي كَل أيضًا . 

لكن كلامه يحتمل إرادة المعنى الثاني . 

والاحتمال الثاني: أن يكون مراد الحافظ: أن الذي دلنا على الرفع الحُكمي للحديث هو 
فعل الصحابي ما لا جال للرأي فيه » وليس قوله . ولم يقصد أنه فعلّ منه دل على فعل نبوي . 
وهذا حمل صحيح » لا انتقاد عليه » وعليه عامة الشراح » فهو المعتمد في فهم كلامه . 

وضرب الحافظ مثالا على ذلك فقال: (فعل علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الكسوف 
بأكثر من ركوعين في الركعة الواحدة) . 

وهمه البقاعي في هذا المثال » فقال : «أظن قول المؤلف في الكسوف وهمّاء وإنما هو في 
الزلزلة). 


والوهم من البقاعي ومن وافقه من الشراح7”", فأثر علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 


3 


() العالي الرتبة في شرح نظم النخبة لتقي الدين الشمني )١١7(‏ » ووافقه على هذا النقد بعض من لقيهم 


المناوي (ت١7١٠١ه)ء‏ كما في اليواقيت والدرر (۲/ )187-1١14857‏ . 
() انظر اليواقيت والدرر للمناوي (۲/ ۱۸۳)» وقضاء الوطر للقاني (۳/ )١7175‏ . 


() ذكرت منهم سابقا : المناوي واللقاني » من اغتر بنفي البقاعي . وأضف إليهما : محمد بن صادق 


۳۸ 


الموقوف في الكسوف حرج في عددٍ من كتب السنة » وإن كان اختلف في التصريح برفعه » 
وبعدم التصريح برفعه ؛ إلا أن الراجح فيه أنه موقوف"" . 

وفي حديث علي : أنه صلاها أربع ركوعات في الركعة الواحدة . 

وكأن مراد الحافظ ابن حجر : أن خروج علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في صلاة 
الكسوف عن هيئة الصلاة المعتادة » وعن هيئة صلاة النبي يَكةٌ الكسوف يوم وفاة ابنه إبراهيم 
> والتي يترجح أنه صلاها ركوعين في الركعة الواحدة = يدل على أنه ما كان له (رضي الله 


السندي (ت۸۷٠١ه)‏ في مبجة النظر (/518-511) » والنصربوري في إمعان النظر )١91/(‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد (رقم )٠١١١‏ » وابن خزيمة (رقم 21784 1745) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (رقم )١977‏ والبيهقي (رقم )150١‏ : مرفوعا . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف - طبعة التأصيل - (رقم )٤۹۸۸‏ » وابن أبي شيبة (رقم ۸17(« 
وابن المنذر في الأوسط (رقم ۲۸۷۱» ۲۸۸۲ء 5884) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم 
0١‏ » والبيهقي (رقم :)15٠٠‏ موقوفا . 
وأخرجه البزار موقوفا من فعل علي رضي الله عنه (رقم ۰1۲۸ 1۳۹) » لكنه قال في آخره : «ما صلاها 
بعد رسول الله ية أحد غيري» » وظاهره أن النبى بيه قد صلاها قبله . 

وقد يصح التمثيل بالمرفوع على ما يريد الحافظ ؛ لأن الحديث في وجهه المرفوع يذكر أن عليا (رضي الله عنه) 
صلى الكسوف » ثم بعد حكاية صفة صلاته فعلا » قال الراوي : « ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذلك فعل» . قَفِعْلُ علي (رضي الله عنه) دل على تلقيه عن فعل النبي يكل » وأكّد ذلك 
بتصريحه . ولو لم يؤكده - )| هو الراجح- لكان في فعله ذلك ما يرجح الرفع » ولذلك صح التمثيل 


به . 


هذا كله على افتراض صحة الحديث عن علي (رضي الله عنه) » ففيه خلاف » والراجح عندي ثبوته موقوفا . 


عنه) أن يزيد في عدد الركوعات إلا بتوقيف ؛ لأن التقديراتِ توقيفية تعبدية » فكيف إن كانت 
تقديراتٍ في عبادة ؟ ! 

ومع غلبة الظن بأن تكون هذه الصفة بتوقيف ؛ إلا أن ذلك لا يقطع بنفي احتمال 
الاجتهاد فيها . فمن الممكن أن الصحابي فهم من زيادة ركوع ثانٍ في صلاة الكسوف 
مشروعية زيادة الركعات » حتى تنكشف الشمس أو القمر من كسوفهم . ولئن أمكن القياس 
على صلاة الكسوف صلاة الآيات (كالزلزلة) عند بعض الفقهاء (كالحنفية وقول عند 
الحتائلة) + والقياس تغليل واجتهاد» وهو ق صلاة الآيات قياس :فى أضل العبادة > فان جوز 
في هيئاتها من باب أولى . 

ومع ذلك فالاحتال الأغلب أن هذا الباب بابٌ توقي لا اجتهاد » فيبقى أن حمل 
الموقوف على المرفوع حكا هو الأرجح ؛ ما دام الحديث في فروع الدين الظنية » فالحكم الظني 
يقومٌ به دلي ظني (مفيدًا غلبةً الظن) . ولذلك صح الاعتماد على غلبة الظن بالرفع » ول 
نشترط فيه القطع . 

ومن أمثلة الفعل الموقوف فعلا الذي يصح الاستدلال به على الرفع : حديث صلاة ابن 
عباس (رضي الله عنهما) في الزلزلة . فقد صح عنه (رضي الله عنها) أنه صلى في الزلزلة 
بالبصرة ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة » أي : ست ركوعات مع أربع سجدات في 


الصلاة كلها » ثم قال ابن عباس بعد أن صلاها كذلك : «هكذا صلاة الآيات)*" . 


المنذر في الأوسط (0/ ۳۲۹- ۳۳۰ رقم )۲۸۹١ -۲۸۹٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى - طبعة 
التركي - (رقم 1557). 
وقد صححه عن ابن عباس : البيهقي » فقد قد إخراجّه بقوله : «عن ابن عباس ثابت» » وصححه 


ما قيل في الزلازل والآيات » ضمن : كتاب الاستسقاء -(۲/ )5١5‏ . 


بن الخطاب (رضي الله عنه) 1 صلاته وكان يجهر به ليعلمه الناس: ساك الله 


ىا 
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() أخرجه عبد الرزاق في المصنف - دار التأصيل - (رقم61/0؟1- » وابن أبي شيبة (رقم 
)551٠١ -۲٤۰۷ 051068 -‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم -۱۱۷١‏ ۱۱۸۰) » 
والدارقطني في السئن (رقم »)١157 ء١٠١١ ۱۱٤۷-۱۱٤۳‏ والحاكم وصححه في المستدرك - 


طبعة الميهان - (رقم717/4) » والبيهقي في السنن الكبرى (رقم )۲۳۸٤‏ . 


وقد صححه عن عمر موقوفا : ابن خزيمة والدارقطني وال حاكم والبيهقي وابن كثير وابن حجر » وسيآق 


العزو إلى مصادر ذلك 8 


ولم أعزه إلى الإمام مسلم » رغم إخراجه له - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - (رقم 799) - وني طبعة 
دار التأصيل - (رقم )۳۹٤٩‏ ؛ لأنه ليس على شرطه » فقد أخرجه تبعًا لحديث أنس بن مالك في 
البسملة » ولم يخرجه احتجاجًا » ولذلك ورد عنده بإسناد منقطع » بخلاف أسانيد غيره المروية بأصح 


الأسانيد . 


وقد رُوي مرفوعا من طريق عمر بن الخطاب ومن طريق غيره » ولا يصح منها شيء » وأصح ما ورد 
في هذا الدعاء هو هذا الأثر الموقوف على الفاروق (رضى الله عنه) . 
وانظر كلام الحفاظ في ذلك في المصادر التالية : 

- وطبعة ماهر الفحل‎ - )787-751 /١( - ابن خزيمة في صحيحه طبعة - دار التأصيل‎ -١ 

. (o-0 /۱( 

۲ والدارقطني في السنن (۲/ )٦۲ -٠١‏ والعلل (رقم )٠١١‏ . 

۳- والحاكم في المستدرك ٩۱۱-۰ /١‏ رقم ۷۷۹) . 

. )۲۳۸۴ رقم‎ ۳۸٦ /۳( والبيهقي في السنن‎ -٤ 

. )4۷ -٩۰ رقم‎ ۲۱٦۹-۲۰۹ /۱( وابن كثير في مسند الفاروق‎ -٥ 


فالدعاء لا يثبت في افتتاح الصلاة إلا عن عمر (رضي الله عنه) موقوفا عليه » وأنه كان 
يجهر به في صلاته ليعلّمه الناس . فالتزام الفاروق بهذا الدعاء في الصلاة » وحرصه على تعليمه 
الناس » يكاد يكون في قوة التصريح بالرفع » لما عرف عنه (رضي الله عنه) من شدة الاتباع › 
ولآن الصلاة وأذكارها المتكررة الأصل أنها لا تكون من الصحابي إلا بسنة ؛ ولآن الحرص 
على التعليم لا يكون إلا للسنة المأثورة غالبا . 

ولذلك فقد يكون هذا الفعل من عمر (رضي الله عنه) من أقوى ما يمكن أن يستشهد به 
على هذا النوع : وهو المرفوع من الفعل حُك). 

قال: (ومثال المرفوع من التقرير حُكْمَا: أَنْ يحبر الصحابئ نّم كانُوا يفْعَلونَ في 
زمان النبيّ صلى الله عليه وآله وسل كذاء نه يكونٌ لهُ حُكمُ الرّفع ِن جهة أنَّ القاهة 
اطّلاعُهُ صلی الله عليه آله وسلّمَ على ذلك لتوفر دَواعِيهم على سُوَالِهِ عن أمور دنهم ولأنَّ 
ذلك الرَّمانَ زمانٌ نزولٍ الوّحْيء فلا يقعٌ من الصحابة فِعْل شيء ويستمرٌونَ عليه إلا وهُو غير 

وقد استدلٌ جابرٌ وأبو سعيدٍ الخدريٌ- رضي الله عنهما- على جواز العَزْلٍ باهم كانوا 
يفعلوته والقرآنٌ ینزلٌ» ولو كانّ مما يُنْهَى عنة لتهى عنة القرآنٌ) . 

أي: إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صل الله عليه وسلم» أما إذا قال: كنا 
نفعل كذا ولم يقيده بزمن النبي صل الله عليه وسلم فهذه صورة أخرى سيآتي الحديث عنها. 

ولا يشترط أن يقول في زمن النبي صل الله عليه وسلم بهذا صراحة لكن أن يذكر عبارة 
يدل على آنا ذلك الفعل كان في حياة النبي صل الله عليه وسلم مثل عبارة أبي سعيد وجابر 


5- وابن حجر في نتائج الأفكار -ا لمجلس /١(-86‏ 06٠5-ل/9ا١5).‏ 
وقد حاول مغلطاي تقوية الرفع بقواعد بعض متأخري المحدثين » فانظر شرح سنن ابن ماجه (5/ 


۳( قل يصب 


الآنية: «كُنَا تَعْزِلُ وَالْقرْآنَ ينزلٌ»؛ لأن زمن نزول القرآن هو في حياة النبي بي » فأي عبارة 
دلت على أن ذلك الفعل كان في حياة النبي بيه فهي داخلة في هذا القسم» وهذا يدل على أن 
هذا الأمر اطلع عليه النبي بيا وأقرّه. 

ومن أمثلته أيضا : حديث مرثد بن عبد الله اليزني» قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني» 
فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: «إنا كنا نفعله 
على عهد رسول الله بلدا قلت: فا يمنعك الآن؟ قال: «الشغل)0". 

وهذا الآمر كا قال الحافظ ابن حجر قال: (فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر 
اطلاعه صلى الله عليه وسلم؛ لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم). 

أي: لا عرف من شدة حرص الصحابة #: على أمور دينهم» وأنهم كانوا لا يفعلون شيئًا 
إلا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم » أو كانوا قد عرفوه من قول النبي بي أو من فعله أو 
من ره كوا هذا الفعل: 

وهذه هي القرينة الأولى التي ترشح الرفع في نحو هذه العبارة . 

وأما القرينة الثانية » فهي قوله: (ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من 
الصحابة شيء ويستمرون عليه إل وهو غير ممنوع الفعل) أي: فِعْلُ الصحابة شيئًا ما له 
علاقة بالدين » واستمرارهم عليه » ويقصد بذكر الاستمرار : الشيوع والانتشار » ثم لا ينكر 
عليهم » فهذا سيدُلٌ على الإقرار الإلحي » المستدَلٌ عليه بإقرار النبي بي هم وعدم إنكاره 


افق أخرجه البخاري (رقم /20794-5701)» ومسلم (رقم 2١155٠‏ » من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما . 
وأخرجه البخاري (رقم7057: ۱۳۸٤ء )۷٤٠۹‏ » ومسلم (رقم ۸ . من حديث ابي سعيد 


(") أخرجه البخاري (رقم )۱۱۸٩‏ . 


عليهم . 

وذلك أنهم كانوا في زمن نزول الوحي يعلمون آم في زمن تأديب إِهيّ وتربية ربانية 
وتبذيب رحماني » وكانوا يعلمون الله تعالى متمّمٌ ديه » ومبلمْ شريعته » فلن يقرّهم على شيء 
يفعلونه معتقدين حِلَّه » وهو عند الله بخلاف ذلك . كما قال ابن عمر رضي الله عنهما : «كنا 
نَتَّقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صل الله عليه وسلم» هيبة أن ينزل فينا شيءٌ 
» فلم توفي النبي صل الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا»)”". 

كا أنهم كانوا يعلمون حِرْصٌ النبي 4 على إقامتهم على دين الله وتقويمهم على أحكام 
شرعه واستقامتهم على صراطه المستقيم » وأنه لو بلغه عنهم شيء لا يتفقّ وشرعٌ الله فإنه لن 
يقرهم عليه . 

والقرينة الثالثة التي قوي احتمالٌ الرفع : هي استدلال الصحابي بذلك » ولذلك قال 
الحافظ : « وقد استدلٌ جايرٌ وأبو سعيدٍ الحُدريٌ- رضي الله عنهها- على جواز العَزْلٍ بام 
كانوا يفعَلوئّه والقرآن ينزِلٌ» ولو کان ما يُنَْى عنة لی عنة القرآن» . 

لآن الصحابي لا يمكن أن يستدل بمجرّد فعلهم » فلا يخفى على مسلم أن من سوى النبي 
كه ليس في قوله أو فعله حجة » إن الحجة في الوحي من القرآن والسنة . لذلك إن استدل 
الصحابي بشيء كانوا يفعلونه في زمن النبي بي » فهذا يعني أنه يريد أن يحكي لنا إقرار النبي 
كل له » بالسكوت والرضاء أو بالتصريح بالقول . 

فإن قيل : ألا يمكن أن يفعل الصحابي شيئًا » أو بعض الصحابة شيئًا » ولا يطلع عليه 
النبي بيا ؟ فلا يكون في عدم إنكاره حجة ولا دليلٌ على الإقرار؟ 

قبل : هذا تمكن » فلا شك أن هناك من كان يعصي الله تعالى في السر » فضلا عن أن يعمل 
عملا يعتقد حِلّه » وقد يكون عند الله تعالى بخلاف اعتقاده . والصحابي يعرف ذلك » ولذلك 


1 ع 


20 أخرجه البخاري (رقم /5141) . 


لن يستدلٌ لجواز أمر بنحو هذه الأعمال التي الأصل فيها الخفاء والقلّة » إن) يحتج الصحابي في 
علم أن النبي ية مطلع عليه » أو كان لظهوره واشتهاره غلب على الظن أو كاد يقطع أن النبي 
كي مطلع عليه . 

ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاحتجاج بحديث إمامة عمرو بن سلمة (رضي 
الله عنه) بقومه وهو صبٌِ ابن ست أو سبع سنين » وأنه كان إذا سجد بدت عورته من قصر 
ثيابه عليه“ . ومنهم الإمام أحمد » فقد توقف عن الاحتجاج به"“. ولذلك قال ابن قدامة 
معلقا على توقف الإمام أحمد : « ولعله إن| توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة» وقوى هذا 
الاحتهال قوله في الحديث: "وكنت إذا سجدت خرجثٌ استي". وهذا غير سائغ)7" . 

ومن توقف عن الاحتجاج بهذا الحديث الإمام أبو حنيفة » فوجه الطحاوي ذلك بقوله : 
« وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم ذلك 
الصبي والائتمام به لم يكن بأمر النبي صل الله عليه وسلم بذلك بعينه» وإنما كان من فعل الذين 
قدموه نما قد دخل على قلة علمهم بأحكام الصلاة ائتهامهم بمكشوف العورة فيهاء وذلك ما 
تمنع منه الشريعة وليس لأنه كان في عهد النبي صل الله عليه وسلم يكون حجة. إذ كان النبي 
صل الله عليه وسلم لم يقف عليه فيمضيه)”" . 


وهذا ليس مبنيًا على مسألة ما عمل في زمن النبي اة وم يُنقل أنه بلغه : هل يكون حجة 


(:*) أخرجه البخاري (رقم 47057) . 
('*) انظر مسائل أبي داود (57) » ومسائل الكوسج (رقم )۲٠١‏ . 
(”") المغني لابن قدامة - طبعة التركي -(”7/ )۷١-۷١‏ . 


(”*) شرح مشكل الآثار للطحاوي /٠١(‏ ۱۲۲-۱۲۱) . 


آم لا ؟ والتي فيها خلاف مشهور (كى| قيل)*" . بل هي أخص من ذلك : فهي مبنية على قيام 
لفظ الحديث بالدلالة على عدم اطلاع النبي ب على ما يحدث » كحديث عمرو بن سلمة 
الذي أمّ قومه في البادية » لا في المدينة » وبين قوم أعراب كان هو أقرأهم مع صغر سنه » ومع 
عدم إيراد الصحابي الخبرَ للاحتجاج به على صحة إمامة الصغير أو على حكم من انكشفت 
عورته في الصلاة . 

فإن قيل : فقد احتج بعض الصحابة في عدم إيجاب الغسل من مَس الختانٍ الختان٠‏ 
بفعلهم في زمن النبي ية » وحَطَّأَهم عمرٌ (رضي الله عنه) » فدل ذلك على إمكان احتجاج 
الصحابي بفعل في زمن النبي 5 وهو ليس بحجة ولا يدل على الرفع . 

ويقصدون ما رواه رفاعة بن رافع (رضي الله عنه) قال : «إني لجالس عن يمين عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) إذ جاء رجل» فقال: يا أمير المؤمنين: هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في 
الغسل من الجنابة برأيه ! فقال عمر: اعجل عل به . فجاء زيد» فقال عمر: بلغ من أمرك أنك 
تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك ؟! فقال له 
زيد: أما والله يا مير المؤمنين ما أفتيت برأبي» ولكني سمعت من أعمامي شيئًا فقلت به» فقال: 
من أي أعامك؟ فقال: من أي بن كحب» وأبي أيوب» ورفاعة بن رافع» فالتفت إل عمرء 
فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قلتٌ: إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
لا نغتسل [زاد في رواية : فلم يأتنا من الله فيه تحريمٌ » وم يكن من رسول الله كَل فيه نبيٌ] › 
قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت: لاء فقال: علي بالناس [وفي رواية : 


فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار » فجُمعوا له » فشاورهم] » فأصفق الناس7": أن الماء لا 


06 هو رد على إيراد أورده ابن رجب في فتح الباري (7/ ۷( . 
(*") أي : من مس موضع الختانٍ من الرجل موضع الحتان من المرأة . 


5" أي : اتفقوا . 


يكون إلا من الماء ؛ إلا ما كان من علّ ومعاذٍ (رضي الله عنهما) » فقالا: إذا جاوز الختان الختانَ 
> فقد وجب الغسلء [زاد في رواية : فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن 
بعدكم أشد اختلافا] . فقال أمير المؤمنين : لا أجد أحدًا أعلم بهذا من أمر رسول الله كيا من 
أزواجه [وفي رواية : أن الذي أشار عليه بذلك عل رضي الله عنه] . فأرسل إلى حفصة» 
فقالت: لا علم لي» فأرسل إلى عائشة» فقالت: إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل . 
حط“ عمرء وقال: لعن حبرت بأحلٍ يفعلهء ثم لايختسل » لأُنهكته عقو 

قال الإمام الطحاوي عقبه : «فهذا عمر لم ير ما حدثه به رفاعة » ما كانوا يفعلونه على 
عهد رسول الله بي ه ما لم يذكروه له » فيحمده منهم = حجة » فإذا كان ذلك من رفاعة مع 
جلالة مقداره وعلو منزلته في ذلك» كذلك كان مثله فيمن ليس له من النصرة كنصرته. ولا 
من الصحبة لرسول الله ي كصحبته. ولا من شهود بدر» وما سواها من مغازي رسول الله 
يك ىا له = أحرى أن يكون ما قصَّرَ فعلهم ذلك عن رسول الله ية كذلك لا حجة فيه)٠.‏ 

وقال في موطن آخر : «أفلا ترى أن هذا فيه أخبر رفاعة كان مفعولا في عهد النبي كلا 


ثم لا يغتسل فاعلوه » وأن عمر لم ير ذلك حجة » ولم يعمل به » بل قد رفعه » وأمرنا أن نعمل 


() أي : تغيّظ . 

) آثر صحيح : أخرجه الإمام أحمد (رقم )51١95‏ » وابن أبي شيبة في المصنف (رقم 407). وأحمد بن 
منيع في مسنده - كما في المطالب العالية - (رقم /١965‏ 5) » وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند 
(رقم ۲۱٠۹۷‏ ) » والبزار (رقم )۳۷٠١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقمه17- ۸( 
وشرح مشكل الآثار (رقم3976) » والطبراني في الكبير (رقم” 4017 - )٤٥١۷‏ » وابن الجوزي إعلام 
العام بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه (رقم126) » من وجوه عديدة » منها الصحيح 


ومنها ما يقويه . 


(**) شرح مشكل الآثار للطحاوي )١75 /٠١(‏ . 


بضده ؛ إذ كان النبي َي م يكن عَلِمَهِ من فاعليه » فيقرّهم عليه10" . 

والجواب عن ذلك : أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يرون أن الغسل لا يجب إلا من 
الإنزال » لم يقولوا ذلك بناء على فعلهم فعلا في زمن النبي 4 فقط . ولم يتوهموا إقرارٌ النبي 
ل هم بمجرد وقوع الفعل في زمنه يي دون إنكاره . بل هم قد أخذوه عن النبي كَل قولا . 
فهو الحكم المتقدّم » ثم نُسخ » كا هو في تقرير أكثر أهل العلم“ . 


(:*) شرح مشكل الاثار للطحاوي (5/ ۱۱۸) . 


(0') منهم: 

. )19-575( - الإمام الشافعي في اختلاف الحديث - تحقيق : رفعت فوزي‎ -١ 

"- والإمام البخاري » كا هو ظاهر تصرفه في صحيحه » وقوله عقب حديث عدم الغسل من 
الإكسال : «الغسل أحوطهء وذاك الآخرء وإنا بينا لاختلافهم» > صحيح البخاري - كتاب 
الغسل : باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - (رقم ۲۹۳) . 

۳- والإمام مسلم بن الحجاج » کا هو ظاهر تصرفه في صحيحه (۱/ ۱۱۲-۱۰۷ رقم 741-8177 
وفي بابه أورد قول آبي العلاء ابن الشخير : کان رسول الله 5ي ينسخ حديثه بعضّه بعضًاء کا 
ينسخ القرآنٌ بعضّه بعضًا» » وكا صرح الإمام مسلم بذلك فيا رواه الحاكم بإسناده عنه في معرفة 
علوم الحديث (۲۸۸- ۲۹۰ رقم 158). 

. )١١١ عقب الحديث رقم‎ ۱۳۲ /١( والترمذي كا في جامعه‎ -٤ 

5- ويعقوب بن شيبة » فيم| نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري /١(‏ ؟ )5١٠‏ . 

. )۲۲۸ /١(- وابن خزيمة في صحيحه - دار التأصيل‎ -٦ 

۷- والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 11-05) . 

۸- وابن حبان في التقاسيم والأنواع ١/١ /٥(‏ رقم .)57١4‏ 

4- والدارقطني في السئن (۱/ ۲۲۹) . 

۹ - وأبو نعيم الآصبهاني في مستخر جه على صحيح مسلم (۱/ ۳۹۰) . 

وغيرهم : فانظر أيضا : ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (رقم -١‏ ۲۸)» وإعلام العالم بعد رسوخه 


۸ 


وكل الذي حصل هو أنبم لم يعلموا بالنسخ » وعلمه غيرهم من فقهاء الصحابة: كعمر 
وعلي ومعاذ وعائشة وغيرهم . فليس في قصتهم ما يعارض أن يكون احتجاج الصحابي بفعل 
يفعل في زمن النبي 45 أنه حمل منه على أنه مرفوع إلى النبي كَل » بل في قصتهم ما يؤيد 
ذلك ؛ إذ كان اعتمادٌهم على حكم منه وَل » لكنه كان حکًا قد تسخ » وما علموا بالناسخ . 

[الملحق ب(المرفوع حكا) : وصيغ الكناية عن الرفع] 

قال المصنف رحمه الله: (ويلتحق بقولي: حُكما؛ ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصّيّغْ 
الصريحة بالنَّسِةِ إليه صلى الله عليه وآله وسلَّم؛ كقولٍ التابعيّ عن الصَّحابِيٌ: (يرفمُ 
الحدیت)» أو: (يرويه). أو: (يَنْميه»» أو: (روايةً) أو: (يبلُعُ به)» أو: (رواة». 

وقد يَفْتَصِرونَ على القولٍ مع حَذْفٍ القائل» ويُريدونَ به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
قول ابن سيرينَ عن أبي هُريرةً رضي الله عن قالّ: قال: «تُقاتِلونَ قَوْمَاا الحديث. وفي كلام 
الخَطيب أنه اصْطِلاحٌ خاصٌ بأهل البَصرّة). 

يقول: (ويلتحق بقولي حكًا) هذا يمكن أن نعتبره قسما ثالثا : وهو (ما يلتحق با مرفوع 
حكًا) قال: (ما رواه بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه 
وسلم): مثل: أن يقول الصحابي مثا (عن أبي هريرة يرفعه) ثم يذكر الحديث» أو يقول عن 
أبي سعيد الخدري ينميه» (ينميه) بمعنى: يرفعه أو ينسبه» أو يقول عن أبي هريرة (رواية) ا 
ليس من كلام أبي هريرة وإنا هو من روايته» وأبو هريرة يرفعه عن النبي صل الله عليه وسلم» 
(أو بلغ به أو رواه) » ومثلها : أن يقول التابعي عن الصحابي : (يرفعه) أو : (يُسنده) أو : 
(يآثره). فأي: عبارة من هذه العبارات إذا استخدمها التابعي بعد أن يذكر اسم الصحابي فهذا 


يدل على أن التابعيٌ سمعه من الصحابي مرفوعا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 


بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي )١1١7-١55(‏ > والاعتبار في الناسخ والمنسوخ 


للحازمى (۱/ ۱۹۹-۱۸۱) . 


وهذا إنا وقع في روايات قليلة» أي: ليس كثيرًا حصول هذا الأمر في الروايات» 
فالأغلب دام أنه يصرح الصحابي بالرفع. 

تنبيه : إنا يكون التعبير ب(يبلغ به) و(ينميه) و(يرويه) و(رواية) و(يرفعه) في حكم 
المرفوع إذا لم يُصرَّح بأن من يبلغ به أو ينمي إليه أو يروي عنه أو يرفع إليه هو النبي بل » أما 
لو قيل مثلا : عن آبي هريرة يبلغ به النبي 445 » أو ينميه إلى النبي كك » أو يرويه عن رسول الله 
بيا = فهذا مرفوعٌ تصريحًا » حيث صرح الراوي بمن ينتهي السند إليه » وأنه هو النبي كَل › 
وهذا هو المرفوع صراحة » لا حك . 

قال الإمام مسلم في صحيحه : « حدثنا زهير بن حرب : حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» يبلغ به : " ألا رجلٌ يمنح”" أل بيت ناقةٌ تغدو بع 3 
روچ بنش قززة جره لط ونم 

وقال الإمام أحمد » وعنه أبو داود في (السنن) : «حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سال 
عن أبيه» رواية» وقال مرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين 
تنامون)(“ . 

قال الإمام أحمد في مسنده : « حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله َك - وقيل له مرة: رفعته؟ فقال: نعم . وقال مرة: يبلغ به - : "يقولون: الكَرمٌ 


00 أي : ديهم لبنها . 


™( الحس هو القدح الكبير » أي: تذهب تلك الناقة بملء عس لبنا وقت الصباح » وتذهب بملء عس 


لبنا وقت المساء » يعني : يُحلب من لبنها مِلءٌ إناءِ صباحًا ومساءً . 


05 صحيح مسلم (رقم .)١٠١١9‏ 


)°( مسند الإمام أحمد (رقم"؟ 45 ) » والسنن لأبي داود (رقم؟ 51) . 


٠‏ وإنما الكَرْمٌ قلب المؤمن"16». 

وقال الإمام أحمد أيضًا : « حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رواية : 
" أسرعوا بجنائزكم» فإن كان صالحاء قدمتموه إليه» وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم " . وقال مرة أخرى: يبلغ به النبي صل الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة» فإن تك 
صالحة. خير تقدموها إليه )”7 . 

وقد استعملت عامة هذه الألفاظ في حديث واحد لاختلاف طرقه » فقد جاء في العلل 
للدراقطني: «وسئل عن حديث روي عن عكرمة» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه 
وسلم في قوله عز وجل: [حتى إذا فزع عن قلومهم] » قال: إذا قضى الله الآمر من السماء 
ضربت الملائكة أجنحتها ... الحديث. 

فقال: يرويه ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» واختلف عنه؛ 

فرفعه عنه جماعة إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري عنه» قال مرة: رواية» وقال مرة: يبلغ به. 

وقال محمود بن آدم: عن ابن عبينة يرويه. 

وقال علي بن حرب» عن ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة» عن أبي هريرة» الحديث 
بطوله موقوفا. 

وقيل: عن علي بن حرب» عن إسحاق بن عبد الواحد» عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أخبرني أبو هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم» قرأً: (حتى إذا فزع 
عن قلوبهم) لم يزد على هذاء وغلط في ذكر ابن عباس. 


ورواه أحمد بن عبدة» وأبو معمر» عن ابن عيينة» وقالا: عنه» عن عمرو» عن عكرمة» 


(*) المسند للإمام أحمد (رقم لا 71) . 


(”*) المسند للإمام أحمد (رقم 077517 . 


قال: أنبأنا أبو هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم الحديث» وهو الصحيح)0". 
وأما أسباب استعمال هذه العبارات فعديدة » منها : 
١‏ - طلبٌ الاختصار والتخفيف . 
؟ - ورعًا عند ورود الشك اليسير الذي لا يؤثر في غلبة الظن بالرفع . 
*- لأن الرواية كانت بالمعنى . 
٤‏ - لشك التابعي في عبارة الصحابي » هل قال : سمعت » أو قال : قال » أو غير 
ذلك. 
- من باب التنويع في حكاية ألفاظ الروايات بُعدًا عن الإملال . 
وكل هذه الأسباب لا تقتضي عدم الحكم بالرفع » كا هو ظاهر ؛ إلا إن ظهرت علة 
تقتضي ترجيح الوقف » فقد يُستعان باحتمال ردد الراوي على ترجيح ذلك . 
قوله: (وقد يَفْتَصِرونَ على القولٍ معَ حلفي القائل» ويُريدونَ به النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلَّمَ؛ كقولٍ ابن سيرينَ عن أبي هُريرة رضي الله عن قال: قال: «تقاتلونَ قَوْمَا) الحديث. 
وفي كلام الخَطيب أنه اضطلاح خاصٌ بهل البصرَة): 
أي إن المحدث قد يحذف القائل » فيقول الراوي : «حدثنا محمد بن سيرين » عن أبي 
هريرة » قال : قال ...2 » ويذكر المتن » ويكون مراده : أن النبي بي هو القائل » ولكنه حذف 
فاعل (قال) الثانية » بدلالة أن فاعل (قال) الأولى هو الصحابي » فإذا قال الصحابي رواية عن 
غيره : «قال» » فسيكون صاحبٌ هذا القول الذي يحكيه الصحابي هو رسولً الله ية > کا هو 
المعتاد الغالب . وهذا هو وجه اعتبار هذا اللفظ دالا على الرفع ؛ لآن الراوي لو أراد الوقف 
لاكتفى ب(قال) الأولى . وإنما نزلت دلالة هذا الأسلوب على الرفع عن الرفع الصريح لورود 
احتمال أن يقصد الراوي ب(قال) الأولى حكاية قول التابعي » وب(قال) الثانية حكاية قول 


() العلل للدراقطني (رقم .)195٠‏ 


الصحابي » فإذا قال هشام بن حسان مثلا : «عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال» » 
حتمل هذا الأسلوب لغة أن يقصد : بأن محمد بن سيرين في روايته عن أبي هريرة (قال) : 
(قال) أبو هريرة» فتكون (قال) الأولى فِعْلَ مَقول ابن سيرين » و(قال) الثانية فِغْلَ مقول أبي 
هريرة » فلا يكون الحديث مرفوعاء بل موقوفا على أبي هريرة . ومع ورود هذا الاحتمال» فهو 
خلاف الأصل والظن الراجح » إذ لو أراد الراوي ذلك لقال هشام بن حسان : «عن محمد بن 
سيرين قال : قال أبو هريرة» » هذا هو العرف الجاري للمحدثين في ذلك » وهو الأجرى على 
الأساليب اللعربية . أما أن يقول : «عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال » فالأصل أن 
قال الأولى فاعلها هو المذكور قبلهاء وهو أبو هريرة » وليس ابن سيرين . ولذلك يصح اعتبار 
هذه الصيغة دالة على الرفع » من جهة الدلالة اللغوية » ومن جهة قرينةٍ أن إرادة الوقف فيها 
هو خلاف العُرف الجاري في استعمال المحدثين (كا سبق) » فهو دال على الرفع على الأكثر لع 
000 

ويشهد لذلك أن الخطيب البغدادي عقد فصلا بعنوان «باب في الحديث پروى عن 
الصحابي قال: قال » هل يكون مرفوعا؟» » ثم أورد فيه أربعة أحاديث أمثلة عليه" وهي 
وإن كان قد وقع فيها اختلافٌ في رفعها ووقفها ؛ إلا أن الراجح هو الرفع فيها جميعها . مما 
يؤيد أن الراوي الذي استعمل هذا الأسلوب كان قد أراد به الرفع . 

وأما المثال الذي ذكره الحافظ من قول ابن سيرين في رواية حديث : «تقاتلون قوما ..2 : 
١عنْ‏ ابي هُريرة رضي الله عن قالّ: قالّ) = فشيء لم أجده » وجدته في مسند الإمام أحمد . من 
حديث ابن سيرين عن أبي هريرة » لكن لم يذكره بهذه الصيغة » وإنما ذكره بالصيغة المعتادة : 


لاعن أن غريرة عن النبى کل 


. )۲۳۷ -۲۳١ /۲( الكفاية‎ )( 


(:'')المسند للإمام أحمد (رقم/191١٠)‏ . 


وإنما ذكر الخطيب البغدادي من طريق أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » رواية: 
«تقاتلون قوما صغار الأعين ذلف يعني الأنف » كأن وجوههم المجان المطرقة»7"". فهو في 
طريق الأعرج عن أبي هريرة » وليس من طريق ابن سيرين عنه . وهو أيضًا مئال للصيغ 
السابقة (رواية) » وليس مثالا لتكرار فعل (قال) . 

والمثال الذي أورده الخطيب لذلك كانا حديثين آخ رين » لم يكن منهما حديث : (تقاتلون 
قوما ..» » فلا أدري كيف وقع الوهم للحافظ ! 

فقد أورد الخطيب لمحمد بن سيرين عن أبي هريرة حديثين مثالا هذه الصيغة : 

الأول : عن أبي هريرة قال: » قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من 
فيح جهنم) . 

ولا أورد الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث على محمد بن سيرين وقفا ورفعا» ختم 
ذلك بقوله : «رَفَعُه صحيح » ومن وقفه فقد أصاب ؛ لأن ابن سيرين كان يفعل مثل هذا» 
يرفع مرة ويوقف أخرى)7”". 

والثاني : قال الخطيب البغدادي : « قرأت في أصل كتاب علج بن أحمد» ثم أخبرني أبو 
بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني : أنا أبو الحسن بن صغيرة : حدثنا دعلج : ثنا موسى بن 
هارون بحديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال: «الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه» . قال موسى'"" : إذا قال حماد بن زيد والبصريون : "قال: قال" : 


)الكفاية - تحقيق الفحل - للخطيب (۲/ ۲۳۰ رقم .)١187‏ 
)الکفایة (؟/ ۲۳۹-۲۳۰ رقم ۱۲۸۸) . 
( )العلل للدراقطني (رقم )۱۸۳١‏ . 


فهو مرفوع  )‏ . 

وهذا الحديث معروف من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة7”" » ومعروف بالاختلاف 
عليه فيه رفعا ووقفا ‏ . 

وقد قال الخطيب عقب الحديث : «قلت للبرقاني: أحسب أن موسى عنى بهذا القول 
أحاديث ابن سيرين خاصة ؟ فقال : كذا يجب . 

SOD‏ نذا ها لخر انق ١ N‏ العا لايع بصو 
ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا يحيى بن خلف» ثنا بشر بن الفضل عن خالد » قال: قال محمد بن 
سيرين: كل شيء حدثت عن أي هريرة : فهو مرفوع00". 

وقد تعقب الإمام الطحاوي كلام ابن سيرين بقوله : « وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة 


م يكن يحدثهم إلا عن النبي يل » فأغناه ما أعلمهم من ذلك : أن يرفع كل حديثِ يرويه هم 


(*'') الكفاية للخطيب البغدادي (۲/ ۲۳۲ رقم۱۲۸۹) . 


( )هو في صحيح مسلم من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا (رقم 549) . 

(' 'انظر السنن الكبرى للنسائي (رقم )١11887-1١1١88٠١‏ » وعلل الدارقطني - تنبيه : راجع طبعتي 
الكتاب : تحقيق محفوظ الرحمن » والدباسي » فبينه| اختلاف يخل بالمعنى - (رقم” )۱۸١‏ 

(9')الكفاية للخطيب (۲/ 7717 رقم )١15110‏ » وهو من كتاب (المعرفة والتاريخ) ليعقوب بن سفيان 
الفسوي (۳/ ۲۲) . وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ )۷١ -۷١‏ » وشرح معاني الآثار 
(رقم 07) » من طريق يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين : «أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة» فقيل 
له: عن النبي صل الله عليه وسلم؟ فقال: كل حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم» . 


وأخرجه ابن عساكر من وجه آخر بلفظ : « كل شيء حدثتكم عن أب هريرة : فهو عن النبي بي . تاريخ 


دمشق - ترحمة : محمد بن سيرين -(019/ ۱۸۸) . 


حمل عنه) ٩‏ . 

قوله: (وإن كان كلام الخطيب أن هذا اصطلاح خاص بأهل البصرة) أي: إن حذف 
الفاعل بعد(قال) إنما كان يفعله بعض آهل البصرة» ولم يكن شائعًا عند كل المحدثين» بل حتى 
عند أهل البصرة إن كانوا يفعلونه قليلا ولم يكن هو الغالب» فهذه أحاديث أهل البصرة 
كمحمد بن سيرين وغيره في الصحاح والسئن والمسانيد» في الغالب يصرحون باسم النبي 
صل الله عليه وسلم وبالتسمية عند رواية حديث مرفوع من رواية أحد الصحابة» فإن وقع 
منهم ذلك » فسوف نعرف أن مرادهم أن القائل هو النبي صل الله عليه وسلمء وإذا كرّر 
صيغة القول دون أن يذكر القائل في المرة الثانية؛ فيكون مقصوده هو النبي صل الله عليه 
وسلم. 

وقد فهم بعض الشراح أن الخطيب جعل ذلك مصطلحا خاصا بأهل البصرة » أو 
بمحمد بن سيرين خاصة . وهذا ليس بصحيح » بل يريد الخطيب أنه في أهل البصرة وفي 
حديثهم عن محمد بن سيرين خاصة أكثر وجودًا . بدليل أن المثال الأول الذي ذكره لهذه 
الصيغة كان حديثا كوفيًا من حديث يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة » وأما الحديث 
الثاني : فكان حديثا مروزيًا : من حديث أبي المُنِيب العَتّكِي عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه . 

وعلى كل حال : فهذا الأسلوب في الرواية قليل الوقوع جدا» وغالبا ما يُغني عنه ورود 
الرّفع صريحًا في الحديث نفسه من وجو آخر . 

ثم يبتدئ الحافظ بقسم يمكن أن نعتبره قسًا رابعًا من أقسام ما يدل على الرفع : وهو 
الصيغ المحتملة : غير الصريحة . 


( )شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ ۲۰) . 


